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باطار تفرم الاستشارات المريبية لزه ثاى ) ” 


بقلم دكتور/ سمير سعد مرقص 


سات نناوتن وراء عدم اشحدام المعلومات ]حاير 
التعلذ 3ر61 المعتقمار ف دول الكللم القااث 


د/ محمد الأمين تاج الأصفياء حسن البصرى 


مالية ‏ اقصادية ‏ عامة ‏ تصدرشهريا -العدد 551١‏ - شهر سبتمبر 3٠٠١172‏ -السعر جنيهان 


6 5 57 عد ع بهن جه يي يكين بعد 2 


جح و 


شركة ,مصر / بإيرإن للغزل روالنسيه ( 


رالسويس رهنيا رالقمح 
إحد وثمار سياسة الانفتاجالإنتاجى 
«ميراتكس»: شرككة مشتركة بين مصصر و إيران تأصست فود يسمبر 1510 
بمو جب القنانون 57 لسنة 191/5و القو انين المعد لة له 
ويقدر إجمالى الاستثمارت بحو الى: ١0؟‏ مليون جنيه » 
يبلغ رأ سمال ميراتحكس المد فوع ٠١1.0:‏ مليون جنيه ‏ وتوزيعه حكالآتى : 


01/ للجائب المصرى ويمثله : 
١‏ ) الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ‏ نسبة 5037:0/ 
” ) بنك الاستثمار العربى جة :1/6 8 

81/ للجانب الإيرائنى ويمثلها الشركة الإيرانية للاستثماءات الأجنبية : . 
والأنشطة الرئيسية لميراتكس هى إنتاج وتسويق غزول القطن والمخلوط بالبوليستر من ثمرة 4 إلى ١5.‏ انجليزى 
مسرح وبمشط » مفرد ومزوى ٠‏ برم نسيج وتريكو . خام ومحروق ومحرر على كون وشلل » وقد جهزت 
ميراتكس بأحدث الماكينات من أورويا الغربية واليابان » ويقدر الإنتاج السنوى بحوالى ١١١6٠١‏ طن بقيمة 


مليون جنيه . ا 
مصنع الغزل الرفيع / 

السويس أ 

* الطاقة - //77/ مردن الإنتاج - 7076٠‏ طن الخيوط المتتجة من متوسط ثمرة 87:1 انجليزى | | 
مصنع الغزل المتوسط إٍ 

السويس_-منيا القمج ٌ 


.الطاقة - ١71/144.‏ مردن الإنتاج - 48 ١١1‏ طن المخيوط المنتجة من متوسط ثمرة , 6" انجليزى 
مصنع الغزل السميك 

8 السويس 

الطاقة - 7٠٠١‏ روتر الإنتابج - 76٠٠‏ طن الخيوط المنتجة من متوسط هرة 17,9 انجليزى ,© 


تبلغ صادرات ميراتكس حوالى 71+١(‏ طن سنوياً) بقيمة ( ١‏ مليون دو لار ) إلى أمريكا وأسواق أوروبا الفربية 
( ألمانيا ‏ الدانمارك البرتغال ‏ اليونان- تشيك ‏ فرنسا أسبانيا إنجاترا ‏ إيطاليا ) ودول شرق 


وتم حصول الشركة على شهادة 90011 (150 ]1211 وشهادة الثقة 
0 ل سمقصها5 ع1 - معاء 


اهلا الل 


صحللةق 
ع" كتنن تنا 


الصال والتجار 


علمية ‏ اقتصادية ‏ مالية . عامة تصدرشهريا العدد 51 سبتمير 5٠01‏ م 
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير تائب رئيس التحرير نائب رئيس التحرير 

أحمد عاطف عبد الرحمن أ.د / طلعت أسعد عبد الحميد أ.د/كاملعمرن' 

فص كنذا العدد هيئة المحكمين 

المحاسبة والضرائب: 


أ.د عبدا متعم محمود 
أ.د مثير محمود سالم 
أ.د شوقى خاططر 
أ.د عبدالمئعم عوض الله 


4 5 0 1 0000 1 أنه د الثافى 
تصريحات وردية . . . والمال يسوء من سئ إلى أسوأ ع 
رئيس التح ا أ.د أحمدالحابرى 

ع أ.دمتصورحامد 

إإضانر تقديم الاستشارات الضريبية 5 إدارة الأعممال: 


.د محمد سعيد عبدالفتاح 
أ.د حسن محمد خير الدين 
أ. د شوقى حسين عبدالله 


الجزعء الثانى 2( د. سمير سعد مرقس 


الأسباب الثاوية وراء عدم استخدام المعلومات المحاسبية فى أ.د محمود صادق بازرعه 

5 . يهاب 

اتخاذ قرارات الاستثمار فى دول العالم الثالث ا 

1 أ.د عبدالحميد بهجت 

د/ محمد الأمين تاج الأصفياء حسن البصرى أ.د محمد محمد ابراهيم 

- ٍِ ِ أ.د فتحى على محر 

تحليل وتطوير المعاملة الضريبية لإيرادات الشروة العقارية فى السيتد ميك ونج 

1 : 0 أ.دمحمدعثمان 

ظل القانون رقم 9١‏ لسنة 75٠05‏ م د/ عادل التابعى عبده الغزناوى أ.د أحمد فهمى جلال 
: لتنا . أ.دفريد زينالدين ” 

نمودج محاسبى مقترح لقياس وعاء زكاة المنشات الصناعية .د خقابست إدريئسن 

1 1 .د عبدالمزيزمخجِيمبر 

دكتور/ محمد عباس بدوى الاقتصاد والإحصاء والتأمين, 


إ.دأحجم بالفندوؤر 
أ.د عبداللطيف ابو العلا 
|.دحجم ديةزهران 


القسم الأول خاص بنشرالأبع ان لمعكمة وف لقوامد النشر المي التعارف عليها عن طريقالأساتذة كل فى تخصصه 


3 الانستراحكاتكت 9 تسن التسكة أ.د إيراهيم مننيتندئق 
ه الاشترا اكات السئوية ؛! جنبها يريا داخل جمهورية مصرالعربية جنيهان أ.د صقر أحمد مبقر 


جمهورية مصرا العربية . يندم : 
0 ليبيا0,0 
٠‏ الاشتراكات السنوية خارج + 1 مشسوزة الس يا **0 درهم أ.د عادل عبدالحميد مز 


2-7 2 لك | 7ا7لتت تت 
العربية سعرالنسخة + مسارم بوي ٠‏ 1 .تان . 10٠١‏ يرة. | الملوذان |!؛ جنيها ) 
ه ترسل الاشتراكات بشيك أواعمؤالة بريديج | العراق ٠٠٠١.‏ فس | الجزائر 0 ديتارات : 
ياسم مجلة المال والتجارة على العنوان أدناه ‏ الأردن ١‏ دينار | الكويت 8٠٠:‏ فلس 
:«#الإطلانات يتشق حليهتا الإدازة' : :| ““النعؤدية . ٠١‏ ريالات | دول الخليج 1١|‏ #اراهم ' 


]| والحال وس عدو قد افوأ 


بقلم محاسب / أحمد عاطف عبد الرحمن 


3 


رئيس مجلس الإدارة 


* فى أحد المؤتمرات 
الصحفية صرح وزير التنمية 
الاقتتصادية بأن معدل النمو 
الاقتتصادى للعام الثانى على 


التوالى ينصل إلى 17,١‏ خلال 
العنام 7٠٠07 / 7٠٠١5‏ وفقاً 
لمؤشرات الأداء الفعلم 


للاقتصاد المصرى وقرر أن 
هذا يعد أعلى مغدل حققه 
الاقتصاد المصرى خلال 
الأعوام الخمسة الماضية وأن 
نسبة *7>0”'< من الزيادة ضى 
الناتج المحلى تحققت من 
قطاع الصناعة وبالذات 
الصناعات التحويلية ؤأن 
الواردات السلعية زادت بنسبة 
+ وبجوار الخبر المنشور فى 
جانب أخير أن هناك منحة 
منويسرية جبديدة لمصر 14١‏ 
مليون جنيه للحكومة المصرية 
سك عدم اله فى نويل 
ميشروعات فى قطاع البيئثة 


والصحة . 

ا كما جاء فى تصريح الوزير 
أن البطالة تراجعت إلى 
1 وأن متوسط دخل 
الفرد زاد 
تصريح آخر ١٠6/اجنيه‏ 
وارتفاع حجم الصادرات إلى 
”١‏ مليار ؛ وفى تصريح آخر 
أن معدل التضهم بلغ // . 
أرقام إذا بحثت عنها فى 
أرض الواقع لوج ندناها 
متضاربة بعيدة تماماً عن 
حقيقة ما يجرى فى الشارع 
المصرى نيداً من حيث قال 
الوزير من أن دخل الفرد ارتفع 
إلى عشرة آلاف جنيه للفرد 
فى السنئة كيف هذا يا معالى 
الوزير ومعدل الفقر يتزايد 
وطوابير العيش لا تنتهى وأين 
المليارات التى أنفقت للبنينية 
التتحتية ... إنها ما زالت 


تحتية وذهبت المليارات إلى 


٠‏ ألاف جنيه وفى 


019 


جيوب الحرامية. 

# مصر فى القرن الواحد 
والعشرين تشرب مياه ملوثة 
أذاعتها الفضائيات فكانت 
بمثابة رصاصة فى القلب قلب 
كل مصرى بل قلب مصر كلها 
...جساءت من خونة هذا 
الشعب ممن ماتت قلويهم 
وضاعت ضمائرهم . 

* إن البلد يعيش مأساة فى 
كل شي ... مأساة شعب عاش 
فى أحلام من وحى قادتها 
ممن فسدوا وأقفسدوا من 
حولهم من بطانات السوء . 
أفسدت علينا الحياة منذ عهد' 
عبدالناصر والسادات وها 
نحن نعيش فى ميراتثها فى 
عهد مبارك حيث الحلال. 
والحرام حسب أهوائهم: 

ا زادت المسافة بين الطبقات 
المحرومة من كل شي ... وبين 


:من امتلكوا كل شي طبقة 
ميت هى بالإقطاعية ولكنها 
فى الحقيقةهى :طيقة 
الحرامية تتصف بالأنانية 
والجشع - إن إقطاع الماضى 
يختلف عن إقطاع الحاضر 
كان إقطاع شبعان ويشبع من 
حوله فى محيطه الضيق أما 
قطاع الحزامية فهو جائع 
وسيظل جائعا لا يشبع أبداً 
لأنه مال حرام غير موروث بل 
منهوب فهو محرم عليه 
الاستمتاع به هو ومن حوله . 
إن التتصريحات المتعاقبة 
والمتضارية بين كل وزير وأآخر 
يدل على مدى التخبط الذى 
تعيشه الدولة فى ظل فوارق 
طبقية رهيبة لم نمهدها من 
قبل :لم يكن أحد يصدق أن 
يحدث هذا مع بداية مشوار 
التتحول الاقتصادى من 
الاشتراكية إلى الرأسنمالية 
والتى انحرفنا نحوها بأكشر 
ممن سبقونا إليهها من اإلدول 
اللتبحضرة. أصبحنا ملكيين 
أكثر من الملك . 

؛ الحخرية طنقناها بلا حدو 
وفى غيساب بزنامج منمتهيج 


ع ف 2 سف 


بحسب كخطوات تا هق 


سائرون إليه . فتحنا الأيواب ا 


وهرول المستوردون والتجار 
إلى دول شرق أسيا فى 
عمليات استيرادية غير 
مسبوقة للاستفادة بفرق 
الأسعار بين الشبيه المحلى وما 
هو قادم من دول الإغراق 
كالصين والهند وغيرها حيث 
دعم الحكومات للصناعات 
الوطنية بلا حدود فقد 
أعطاها ميزة تنافسية مما 
مكنها من غزو الأسواق 
العربية والأوروبية والأمريكية. 
ا منن تطبيق الجات لم تأخنذ 
الحكومات المصرية المتتابعة 
بفترة السماح ولم تستفد من 
المميزات المعطاة من خلال 
هذه الاتفاقية ولم تجهز 
نفسها من حيث تعديل 
القوانين بما يزيل المعوقات من 
أمام الضناعات. الوطنية 
والمعالجة الجمركية السليمة 
والمنظمة لعمليات الاستيراد 
المفتوح:بدون ضوابط»مانعة أو 
لصيامية للصناغات المصرية 
وليس القصد منها الحماية 
فى حص زاتهتسا بل:من أجل 
توفير عنامسر المسياواة فى 
5ه ؟ : 


التكاليف والأعباء حتى تكون 
المنافسة عادلة وتقف أمام 
الهجمة الشرسة التى قادها 

المستوردون على السوق 
المصرى وسط فوضى من 
الإجراءات والتى استفاد من 
ورائها الكثير وخلقت طبقة, 
متوحشة من الرأسمالية 
القبيحة التى تبنى نفسها على 
حساب مصالح الشعب العليا . 

كان يجب على الدولة عند 

تطبيق الجات عام 1991 أن 
تقوم بإصلاح جمركى يضرق 
بين الجمارك على الخامات 
وبين الجمارك للسلع الجاهزة 
فكان العكس صحيح أن جاء 
التعديل الجمركى على حساب 
الصناعة المصرية الوطنية بَأن 
منح حد من الإعفاءات 
والتخفيضات للسلغ الجاهزة 
فى بداية التعديلات حتى دمر 
سوق الضناعات'المصرية ومن 
هنا نشأت وتؤلدت حضالاك 
التعثتن الضناعتئ مع :البقوك 
والذئ ظال. البلاد من أقصاها 

إلى أقصاها وتؤقغت المصنائغ 
وزادة البطالة ؤالحال يسيوء 


من ستىٌ إلى أسبوأ 


دكتور/ سمير سعد مرقس 

محاسب قانونى ومستشار ضريبى © أستاذ المحاسبة والضرائب بالجامعة الأمريكية. 
أستاذ بالدراسات العليا بكلية التجارة جامعة الإسكندرية وكلية التجارة بدمنهور. 

أستاذ بالمعهد العريى للتكنولوجيا المتطورة 

عضو جمعية الضرائب الدولية 1174 © عضو جمعية المحاسبين الأمريكية كطخ . 


استكمالاً لما سبق 
تشسره 

فى العدد السابق 
المبحث الثان, 
دراسة تطبيقية للاستشارات 
يقدمها مراقب الحسابات : 
مقدمة 8 

ظهر اتجاه حديث فى 
الفقه المحاسبى والضريبى 
نجو إلقاء الضوء على 
الاستشارات الضريبية 
كإحدي المجالات ألتى يستفيد 
منها المتعاملون مع مراقب 
الجبسابات ويرجع ذلك إلى 
نميو وتزايب الملشكلات 
الضيريبيية التى تواجهها 
في.حاجة مل ةنإليئن طلبء 
جيماته ومشووتة ورزغيبة هذه 


المنشآت فى حلها . 


» الأسباب التى تدعو إلى زيادة 
الطلب على الاستشارات 
الضريبية . 


١‏ غموض نصوص 
بعض التشريعات الضريبية 
وتباين التفسيرات فى النص 
الواحد . 

؟"- ماقد يترتب على 
تبنى تفسير دون أخر ‏ قد 
يتعارض مع تفسير مصلحة 
الضرائب ‏ مع احتمالٍ توجيه 
الاتهام إلى المنشأة بمخالفة 
القوانين واللوائح الضرييية 
واستخدام طرق احتيالية 
بقصد ال من أداء 
الضرئب مما يؤثر على 


سمعة المنتشأة ونشاطها 
وكياتها . 

لا-ماتنص عليه 
التشريعات الضريبية من 


ضرورة اعتماد مبراجع 
الحسابات الخارجية للإقرار 
الصروين : 

؛ - تمثشي المنشآت 
والشركات أمام مصلحة 
الضرائب والجهات القضائية 
فى المنازعات الضريبية بين 
الجهات التى يمثلها ومصلحة 
الضرائب والقضاء . 

0 تقديم المشورة بشأن 
الاستفادة من الحصوافز 
الضريبية وتعظيم استفادة 
المنشآت منها دون تجاوز أو 
مخالفة القانون . 

عدم توافر الخبرة 
الضريبية لدى الإدارات المالية 
أو إدارة الضرائب الداخلية 
بالنسبة للتعامل مع المشاكل 
الضريبية المختلفة أو الخبرة 
فى التغعامل مع مصلحة, 


الضرائب وخبراء وزارة العدل 
والقضاء عند نظر المنازعات 
الضريبية . 

/ا- مساعدة المنشآت فى 
اتخاذ القرارات فى 
الموضوعات التى يكون لها 
تأثير ضريبى أو تؤثر على 
الالتزامات الضريبية وخاصة 
فى مجال توجيه الاستثمارات 
ومدى إمكانية التمتع أو 
التوسع فى التمتع بالإعفاءات. 

الاسستسعنانة 
بالاستشارات الضريبية فى 
اختيار الشكل القانونى 
للمنشأة أو القانون المنظم 
للنشاط حيث أن اختيار مظلة 
قانون معين تنشأ فى ظله أو 
تتمتع بمظلته يحقق لها مزايا 
ضريبية وتتفاوت هذه المزايا 
من قانون لآخر . 

توفيز الاستشارات 
الضريبية للمنشأة ميزة 
اختيار.تأثير اتباع سياسة 
مالية أو مجاسبية معينة 
وأثرها على الأمسيناء 
والالتزامات الضريبية قبل 
8 . 

عافقل ليترت 


والمهارات اي ويديمة إلى 
أجهزة الضراتب الداخلية عن 
طريق نقل المعحرفة من 
الممستشار الضريبى وبالتالى 


: تقمية قدراتها على تخطيط 


الوعاء الضريبى بشكل 
أفضل. 

١‏ إجراء التعديلات 
على القوائم المالية التقليدية 
للوصول إلى قوائم معدة فى 
ظل تشريعات الضراكب 
وتطبيقاً لأحكامها . وكذلك 
الكشوف والبيانات التى 
يتطلبها الفحص الضريبي 
لتسهيل مهمة الفاحص 
الضريبى ولمعاونته من أداء 


تقدم خدمة الاستشارات 
الضريبية بواسطة مكاتب 
المحاسبة والمراجعة كما يمكن 


: أن تقدم بشكل مسستقل ولا 


قيدنفى أن تمارس مهنة 


ٍ الاستشارات بواسطة المكاتب 
الصغيرة أو إلكبيرة أو شركات 


. المحباممبة والمراجعبة .يل إن 


الاستشارات دون أن يكون 


لديه الإلمام والخبرة الكافية 
للتصدى للموضوعات الفنية 
التى تتضمنها الاستشارات 
ويعتبر الأمر موكولاً لهؤلاء 
الأشخاص تقديم الخدمة 
الاستشارية من عدمه طبقاً 


4 لإرادتهم وحدها دون معايير 


أو ضوابط حقيقية إلا الخوف. 
من تقديم الاستشارات غير. 


السليمة يمكن أن تؤدى إلى 
فقد أو رجوع العميل على 


المحاسب أو المراجع إذا ترتب 
على مشورته أضرار للعميل . 
وقد يكون تخصص المكتب 
فى نوع معين من الاستشارات 
أمراً مطلوباً لزيادة الخبرة ضى 


٠‏ هدا النوع من الاستشارات إلا. 


أنه فى الأجل الطويل سوف' 
يعطى العملاء انطباعاً عن 
عجز هذا المكتبب.عنْ تقديم: 


؛ استشارات مناسبة فى باقى, 


الفروع والموضوعات 
٠.‏ وقبب, يكون. مبصدر تقديم 


| الاستشارات الماملين, 
أ الستْابتبين فى منصلحجبة 
: الضرائب. . 

:..- فلجا مكاتت المجاميبة! 


والمراجعة إلى الاستفادة يما 
توافز لديهم من خبرة 
تطبيقية فى هذا المجال 
وقدرتهم على مناقشة 
الموضوعبات الضريبية مع 
العاملين بالمصلحة وإمامهم 
بالقوانين والتعليمات واللوائح 
والقسرارات مما يجعل 
مشورتهم أقرب ما تكون إلى 
الصنحة: والسلامة ولكن 
هناك قيود على نجاح 
الاستشارات المقدمة منهم : 
كفاءة هؤلاء الأشخاص 

واسسيتعدادهم الشخصى 
لبذت والتعامل مع .المشاكل . 

٠:‏ ب مسدى تقوع الخبرات 
التئ لديهم والثى: تغطى 
منساحسة كبيرة من هذه 
الاأسستشارات . 

' جا صعويبة تكيف هؤلاء 
الخبراء مع وضعهم الجديد 
وخصوصناً من قضى فترة 
طويلة بمصلحة الضننرائب 
لأنهم.لا يزالون: يعيشون بفكر 
مأمور الضصرائب . 
“.د أن ممعظميهم تكون 
قدرته محدودة بتقديم'بعض 


الاتتشارات :الضنريبيّة دون 


ه ‏ القيود التى تضعها 
المصلحة أمام العاملين 
السابقين فى التعامل مع 
الجهات التى كانوا يعملون بها 
قبل مضى مدة من الزمن من 
تاريخ ترك العمل بالمصلحة . 
تقارير مراجع الحسابات بالنسبة 
ضرائب تعتبر من قبيل التقا 


لا شك أن تقارير مراجع 


الحسابات بالنسبة للضرائتب 


تعتبر من قبيل التقارير 
الخاصة . ومن ثم يجب أن 
تتوافر فيها معايير المراجعة 
المتعلقة بالتقارير لأغراض 
خاضة من أهمها أن يوضح 
بالتقرير أنه مقدم لأغراض 
الضرائب . : 

وأن يلتزم بنطاق العمل 
الواجب القيام به والهدف من 
إصداد :الك عرين والفتامن. 
الرئيسية التى يجب إدراجها 
فى تقريره وأن يراعى شكل 


٠‏ النماذج التى تضعها الجهات 


الحكومية ‏ مصلحة الضرائب 


' - لهذا الغرض أو وضع تقزير 


منفضنل يرفق عند الحاجات: 


٠‏ »أنه يجب مراعاة الأسس 


التى تستخدم لإعداد الإقرار 
الضريبى عن الدخل وعلى 
مراقب الحسابات أن يحدد 
الأسس المحاسبية التى تم 
استخدامها . وأن يوضح فى 
عنوان التقارير أنها معدة 
لأغراض ضرائب الدخل أو 
وفقاً للأسس الضريبية . 
وعلى المراجع أن يوضح 
ما إذا كانت هذه القواكم 
تعطى فكرة صادقة عنحا" 
وعادلة «نه5 وققاً للأسامن 
المحاسبى المستخدم . 
صور الاستشارات الضرببية . 
تتعدد صور الاستشارات 


' الضريبية ولا تقع تحت حصر 


وخاصنة .مع تعدد الضرائب 
والرسوم وتعدد وتنوع المشاكل 
التئ تنشاأ فى علاقات 
الممولين مع مصلحة الضرائب 
ومن أهم صور الاستشارات . 


١ .‏ اعتماد الإقرار الضريبى 


والشهادة بصحة الدفاتر 


والقوائم التى يعد مملى 
أساسها هذا القرار. 

؟- تصمسيم الأنظمهة 
المحاسبية والدفاترية 


الممستندية فى ضوء أ 


متطلبات التشريعات 
الضريبية . 

- تمثيل العملاء أمام 
الجهات المختلفة التى 
تناقش الالتزامات 
الضريبية أو المتازغات 
التى تنشأ بشأنها . 

+ - تقييم أثر السياسة 
المحاسبية على الدخل 
الخاضع للضريبة 
والالتزامات الضريبية . 

0 تخطيط الاستفادة من 
الحوافز والإعفاءات 
الضريبية. . 

* - تحاشى تطبيق العقوبات 
الضريبية والغرامات على 
العملاء . ٠ ١‏ 

تخفيض الالتزامات 
الضزيبية على المنشآت 
العملية بشكل قانونى 

ومشروع . 

ممستابعة التششستريعات 
والقوانين والقسنرارات 
الوزاريسة والتشؤائح 


والتعليمات الثى ثؤثر:على. 


٠‏ الالتعزام القضصريبِى 


وتطبيقها والاستفادة من 

أى ميزة توفرها . 
5-ابداء النصح والمشفورة 
المحاسبية للمحامين فى 

مرحلة التقاضى . 
٠‏ - رفع مستوى العاملين 
بإدارات الضرائب بالمنشأة 
ويلاحظ أن الصور السابقة 
مستقاة من الأسباب التى أدت 
إلى زيادة الطلب على 
الاستشارات الضريبية , 
فمهنة المحاسبة والمراجعة 
كبافقى المهن لابد أن تطور 
نفسها لتلبية رغبات 
المستفيدين من خدمات هذه 
المهنة حتى تواكب ما يطرأ من 
تعديل أو تطوير على نوعية 


. الخدمات المطلوية. 


نطاق خدمات الاستشارات 
الضريبية . 
أولآً : تقديم الاستشارات بشأن 


إعداد الإقرار الضريبى . 


الإقرار الضريبى عبارة عن 
بيان يقدنه الممول عنن دنخله 
الخاضع للضريبة إلى الجهّة 
الضريبية المختصة متضمناً 


ا ا م ا 


ويرى أحد الفقهاء أن الإقرار . 


عبارة عن بيان يقدمه الممول 
يتضمن ما يخضع للضريبة 
قانوناً من دخل أو ثروة ما إلى 
إدارة المالية المختضة يوضح 
شدية قيسة هذا الدغل 
والأسباب والأسس والبيانات 
التى يستتد إليها فى ذلك وقد 
يرفق بهذا الإقرار ملخصاتا 
لتوضيح تلك الأسس 
والبيانات كما يرى أحد 
الفقهاء إن الإقرار امتراف 
من الممول بربحه أو خسارته 
من نشاطه الذى يزاوله وبعد 
إقرار كل ورقة يتقهدم بها 
الممول فى الميعاد القانونى 
ويبين فيها مقدار ريحه أؤ 
خسارته وامستسوفت الشكل 
القانونى والأوضاع المنصوص 


. عليها فى القانون ولائحتنه 


التنفيذية . . 


. ويرى أخد الفقهاء أن الإقزان 
الضريبى هو.ا سراف من 


الممول يربحه أو.حخسارته من 


: نشاطه الذى يزاوله ويعسد. 


إقراراً كل ورقة يتنقدمبها. 


. الممول قن الميع إد القانوتق 


والأوضاع المنصوص. عليها فئ 


القانون ولائحته التنفيذية . 
ويعتبر بداية مراحل العمل 
الضريبى بالنسبة للضرائب 
المياشرة حيث يتخذ كنقطة 
بداية لمراحل الفحص 
الضريبى المصلحى ٠‏ _ 
ويجب التفرقة بين 
1 اعتماد مراقب الحسابات 
للإقرار:الضريبى المنصوص 
عليه فى تشريعات الضرائب 
والتى يشهند ضيه .مراقب 
الحسبابات بضحة الإقرار 
ويعتبر اعتماده بمثابة شهادة 
أو تقريرا وتعهد بصحة 
الإقرار وهو من الخدمات 
الضبريبية وليس:من خدمات 
الاستشارات.ويصنف تحت 
مضمى 51665 411656 . 
-.تقديم الاستشارات بشأن 
الإقرار وهو من خدمسات 
الاستشارات الضريبية التى 
يقدمها مراقب الحسابات . 
وهذا النوع الأخير من 
الخدمات هو محل دراستنا 
جسيث يلجنأً الممسولون إلى 
مراقب الحساباتٍ لطلب 
: المشبورة بشأن الإقبرار 
اليضنبْ ريبئ وعلى هؤلاء 


المزاولين أن يكون لديهم لام 
كاف بالمواعيد والتناسق فى 
البيانات المعروضة ومعايير 
المحاسبة المطبقة والتزام 
الصدق والأمانة سواء تم 
بواسطتهم أو من خلال 
الاستشارات التى يقدمونها أو 
بواسطة الممولين الذين 
ويرى أحن الكتاب أنه من 
الضرورى أن نعترف بأن 
هناك حاجة إلى الدقة فى 
الإقرارات الضريبية مع رغبة 
الممنولين فى السداد لكئ 
يكتمل الإقرار الضريبى مهنياً 
وأنه من الأفضل أن يلتزم 
الممولون بذلك لتنخفيض 
تكاليف عدخ الدقة بقدر 
الإمكان وتدريب الممولين على 
ذلك بهدف تحقيق وفورات 
ضريبية ودقة الإقرارات 
تحقق لهم.هذه الوفورات كما 
تحقق لهم تفادى العقوبات . 
أهميةدور مراقب 
الجسابات كمستشار ضريبى 
فى إعداد الإقرار . 

لاا شك أن مراقب الحسبابات 


. كمستشار ضريبى يستطيع أن 


يقدم خدماته المهنية فى 
مجال إعداد الإقرارات 
الضريبية وتقديم الاستشارات 
بشأنها وأن الاستعانة به 
يحقق مزايا عديدة لعملاته 
وقد انتهت إحدى الدراسات 
إلى النتائج التالية : 
أولاً : إن دور خبراء 
الضرائب فى إعداد 
الإقرارات الضريبية 
يدمثل فى تخفيض تكاليف 
إعداد هذه الإقرارات 
ومعالجة حالة عدم تأكد 
الممولين بشان الالتزام 
الضريبى وتؤثر أيضناً فى 
سياسات الفحص الضريبى 
التى تتبعها المصلحة . 
ثانياً : أن الزيادة فى نسب 
الضريبة والغرامات 
تحفز الطلب على 
خدمات الضرائب 
وإن للأولى تأثير أكبر ولكى 


يتحقق هذا المطلب يجب أن 


يتعهد خبراء الضرائب مقدما 
بعدم المشاركة فى التوقيع 
على إقرارات ضرييية مع 
علمهم بأنهبا غير صحيحة 
ٍ وعلى المستشار الضريبى أن 


من مزايا الإقرارات وتخفيض 
الغرامات والعقوبات وتصنيف 
التعامل مع الممولين فى ضوء 

سلوكهم . 
ثانياً : تصميم الأنضمة 
المحاسبية والدفاتر 
والسجلات والدورات 
المستندية فى ضوء 
متطلبات التشريعات 

: الضريبية . 

وتمثل إحدى الخدمات 
الاستشارية التى يقدمها 
مراجع الحسابات وهل تسهل 
إلى حد كبير مهمة مراجع 
العحسابات عند القخصض 
الضريبى لأن ذلك سوف يقلل 
إلى حد كبير من الخلافات 
بين مصلحة الضرائب 
وال مئشآت التى تقدم لها 
الخبرة الاستشارية وقذ تقدم 


هذه الخدمة بمفردها أو مع 


خدمات التحقيق الأأخرى أو 
'مع'أغمال المراجغة التقليدية . 
ثالثاً : تمشيل العملاء أمام 

الجهات النختلفة 


التى يقنع فى | 
اختصاضها مناقشة | 


ج دج 37 ج77 


التزاماته الضريبية 
أو نظر المنازعات 
بشأنها . 
وتتعدد هذه الجهات فقد 
تكون المأمورية المختصة أو 
اللجان الداخلية عند نظر 
الخلاف أمامها أو لجان 
الطعن أو تجان إعادة النظر 
أو خيراء .وزارة العدل أو فى 
المراحل القضائية المختلفة 


. التى ينظر فيها الخلاف . 


رابعاً : تقييم السياسات 
المحاسبية على 
الدخل الفاضع 
للضريبة والالتزامات 
الضزيبية : 

إن أهم ما يشغل بال المنشآت 

هو أثر أى سياسة أو أسلوب 

متبع على الدخل الخاضع 


للضريبة وتاج إلى.الخدمة ٠‏ 


الاستشارية لتطلب متها 
النصح والمشورة لمعرفة أثر 
هذه:السياسة.على التزاماتها 


. الضريبية مثل قرارها بتمويل 
.التتوسعاتت عن طريق 
الاقتراض أو زيادة رأس المال ٠‏ 
.والطريقة التى يجب اتباعها 
فى الإهنلاك وأثر.شراء أصوّل . 


ا ا ا 2 


جديدة على لالس رات 
الضريبية ... إلخ . 
وعلى مراقب الحسابات أن 
يقدم خبرته المالية مع الالتزام 
مما يلى : 
أ ألا تتعارض توصياته فى 
الخدمات الاستشارية مع 
النصوص القانونية واللوائح 
والتعليمات . 1 
ب - ألا تؤدى اقتراحاته إلى 
التهرب من الضرائب ولكن 
تؤدى إلى تفادى الضريبة 
وتخفيض الالتزام الضريبى 
بشكل قانونى 
ج ‏ أن تكون الطرق المقترحة 
مقبولة ومعترف بها فى ظل 
التشريع الضريبى القائم ومن 
أمثلتها تقويم المخزون 
وحساب الإهلاك الإضافى 
والحد من آثار أساس 
الاستحقاق ْ 
خامساً : تخطيط الاستفادة 
من الحصوافز 
والإاعفئءأت 
الضريبية . 
إن الإعفاء الضريبى حق 
المنشآت المختلفة إذا توافرت 
أفيها .شروط التمتع بهذه 


8 


الإعفاءات وتلجا المنشآت 
المختلقة إليه أحياتاً للوقوف 
على التفسير السليم وما إذا 
كان من حقها التمتع بإعفاء 
معين من عدمه وتزداد 
الحاجة أكثر للخدمات 
الاستشارية عندما تبدأ 
الشركة نشاطها ويكون أمامها 
إعفاءات فى قوانين متعددة 
وعليها اختيار الإعفاء الأكثر 
“شائدة للمنشأة أو العميل كأن 
تكؤن المنشأة سياحية وترغب 
فى ممارسة نشاط المجتمعات 
العمرانية الجديدة أو تمارس 
نشاطها فى ظل قانون 
' الاستثمار فعليها أن تقارب 
بيغ المزايا والحنوافئز الواردة 
فى كل من القانون 9١‏ لسنة 
٠٠0 '‏ والقانون رقم 8 لسنة 
9517 أو أى تشريع أخر 
يتضمن مزايا أو إعفباءات 
لاختيار الطائين الذي تنشآ 
فى ظلة وي يحقق لها 'أكبر قدر 
من الزيادات فى سحتافن 
الدخل بعد الضريبة والحوافز 
والإعقاءات الضريبية . 
العقويات والغرامات 


أله سيوع 
1# 


الواردة فى قوانين 
الضرائب . 

سبق أن تناولنا. أن تفادى 
الضريبة 27014 182 أمر 
مشووع طللما أنه لا يمثل 
خروجاً على تشريع قائم وهو 
بخلاف التهرب الضريبى +15" 
4ه الذى يمثل جريمة تقع 
فى حق المنشأة ومراجع 
الحسابات على السواء وتلذلك 
يجب على مراجع الحسابات 
بل من واجبه تنبيه العميل إلى 
الع قوبات التى يمكن أن 
يتحملها والتجريم الذى يمكن 
أن يصيبه من تصرفات معينة 
يطلب الرأى بشأنها أو تقع 
تحت بمصشره عتد الفحص 
التقليدى والتحفظ بشأنها. إن 
وخاصة العقوبات الواردة فى 


رقم 1١‏ لسنة ٠0‏ 
يكن مراجع الحسابات طرفا 
فى الجريمة والتى تشمل 
العقوبات الخاصة يها الحيبس 
والغرامة أو أحدهما إضافة 
إلى العقويات الواردة ضى 


المواد ١1١1 ١1١‏ من القانون 


القوانين الأخرى كقانون رقم | 


١لسنة ١994١‏ الخناص 
بضريبة المبيعات والقانون رقم 
1 لسنة 1937 وتعديلاته 
بإصدار قانون الجمارك” 
وباقى القوانين المتعلقة 
بالضرائب والرسوم التتى 
تتضمن نصوصها عقويات أو 
غرامات فى حالة ارتكاب 
مخالفات معينة وتفاديها أو 
تخفيض هذه العقوبات فى 
حالة عدم النجاح فى تلاقيها . 
سابعاً : تخفيض الالتزامات 
الضريبية للمنشأة 
بشكل قانونى 
ومشروع . 
يجب تأكيد حرص المنشآت 
على سداد البستحق عليها 
حتى.لا تتحمل فوائد التأخير 
المنصوص عليهبا قانوناً 
والمنصوص عليها .فى المادة 
٠‏ من القانون سالف الذكر 
واختيار الأوقات التى يكون 
المخزون فيها عند أدنى حد 
ممكن كتاريخ لنهاية السنة 
المالية للمنشأة لما للمخزون 


. من أثر على مجممل الريح 


وإعداد جدول التدفقات 
النقدية بحجيث لإا تتحمل 


نتيجة التأخير فى السداد 


والحرص على تتفيذ نصوص 
الخصم والإضافة والتحصيل 
تحت حساب الضريبة حتى لا 
تتحمل المنشأة أعباء عن 
مبالغ هى أصلاً من مسئولية 
المتعاملين معها . 
ثامناً : إخطار المنشأة بكل 
التتعديلات فى 
القوانين والقرارات 
واللوائح والأحكام 
والنصوص 
والتعليمات التى تؤثر 
على ري 
الضريبية وتحقق 
ميزة لها . 
من أشكال الاستشارات التى 
يقدمها مراجغ الحسابات 
لعملائه تبصيرهم بكل 
التعديلات التى تطرأ على 
القوانين واللوائح والأحكام 
والتعليمات التى تمس نشاط 
المنشأة وكذا إرشناد المنشآت 
الغملية إلى أفنضل أشسلوب 
لتطبيقتها وكيفنية الاستفادة 
هنها.إذا كانت تحقق لميزة 
للمنشآت العملية لعدم:توافر 


هذه المعلومات لدى إدارة 
المراجعة أو الجهاز المالى أو 
إدارة الضرائب فى هذه 
الجهات فى حالة وجودها . 
تاسعاً : إبداء النصيحة 
والمشورة للمحامين 
ممثلى المنشأة 
عند التقاضى . 
قد تأخذ الاستشارات 
الضريبية شكل المساعدة 
.الفنية التى يقدمها مراجع 
الحسابات إلى المحامين فئ 
عملية التقاضى وكذا جميع 
ما يتصل بالأمور القضائية 
أمام المحاكم . حيث يحتاج 
المحامى إلى عمليات تحليل 
للأسس الضريبية والمعاملة 
الضريبية لعمليات معينة فى 
ظل عدم تععارض المصالح 
حيث يكون الجانب المحاسبى 
الضريبى جزءاً جوهرياً من 
دفاع المنشأة ويتطلب دزجة 
نعنالية من :الكفاءة وخاصة أن 
الخبرة الحستابية والمحاسبية 
تتولاهنا :إذارا أت متخضصة هى 
إدارات الختيراء بوزازة العدل 
ويترتب غلى هذه الخبّرة أثار 
خطيارة ة لضألح المنشأة"خاصة 


فى دعاوى إسقاط اه 
أو تقادمها أو عدم أحقية 
المصلحة فى فرضها أو 
استعادةما فرض منها 
بالزيادة » كما يترتب عليه آثار 
ضارة على مراقب الحسابات 
فى حالة فشل مشورته من 
احتمال مقاضة المنشأة 
العملية له بسيب ما قدمه من 
عاشراً : رفع كفاءة إدارة 
الضرائب داخل 
المنشأة . 
أحد أهداف الاستشارات هو 
عمل احتكاك مباشر بين 
منراجع الحسابات الخارجى 
وإدارة الضرائب بالمنشأة 
العميلة مما يساعند على 
الارتقاء بمستوى العاملين فى 
هذه الإدارة وكذلك عند 
احتكاك الأفراد الذين يكلفهم 
بالغمل مع المنشأة من نقل 
خبرتهم إلى العنافلين بالمنشتأة 
والازتقاء بمسنتؤاهم وكفناءتهم 
وقد تأخن شكل دورا 5 
تدريبية مخططة للعاملين " 
بهنسذه الإدارات للارثة شننام 


َم تواهم: 3 . 


ورا 2-0 ممما داس 
فى انحا قرارات الاستتمارضى دول العالما الثالك 


دسوة التأمسسل »4 
إعداد الدكتور/ محمد الأمين تاج الأصفياء حسن: البصرى 
أستاذ المحاسبة والإدارة المائية المشارك 

( جامعة الجزيرة ‏ السودان ) 


: تمهيد‎ ١/١ 
تذخر أدبيات المحاسبة فى‎ 
أطرها النظرية بإشارات تدل‎ 
على أههية المعلومات المالية‎ 
فى اتخاد القرارات‎ 
الاقتصادية لكافة مستخدمى‎ 
هذه المعلومات سواء أكانوا من‎ 
» داخل المنشأة أم من خارجها‎ 
[(حذا) مم31 ع مونك3‎ 
مم31 (11/4) -ممكه‎ )!85( 


امنا ا وقد تم تجهريف 
المحاسبة. على ضبوء هذه 
القناعات بأنها علم يهدف إلى 
"قياس وتوصيل معلومات ذات 
طببيعةٍ مالية للمساعدة فى 
اتخاذ القرارات الاقتصادية . 
ولكن على الرغم من الصورة 


الزاهية التى ترسمها الأدبيات 
الغربية من دور للمحاسبة بما 
توفره من معلومات مالية فى 
اتخاذ القرارات الاقتصادية 
وعلى رأسها قرار الاستثمار 
إلا أن واقع المحاسبة عندهم 
قد تم انتقاده للعديد من 
الأسباب التى تجعل المعلومات 
المحاسبية المحاسبية أقل 
فائدة لمتخذى القرارات ومنها 
( غتكاللممطنع ) 
١-اعتماد‏ المحاسبة على 
المعلومات التى تقوم على 
.التكلفة التاريخية 
يحساباتها معلومات أقل 
ملاءة من المعلومات التى 
تقوم على تكاليف الفرص 


البديلة . 

١‏ - تقديم المحاسبة لمعلومات 
وصفية ماضوية فحسب 
مع غياب كامل 
للمعلومات التنبؤية 
المستقبلية عن البيانات 
المالية التى تصدرها 
المحاسبة . 

 "‏ اهتمام النموذج المحاسيى 
بالتطابق العسابى 
للبيانات مع إغفاله للدور 
السلوكى لهذه البيانات . 

- إغفال المتفيرات 
السايكولوجية وذلك 
للطبيعة الاعتسافية 
للاجراءات المستخدمة 
فى تخصيص التكاليف . 


ه ‏ عجز قائمة المركز المالى 
عن الشمول كنتيجة 
'للمحددات التبسيطية 
المتعلقة بإشكائية القياس 
والتكميم 5 
" - القصور البين فى قائمة 
المركز المالى المترتب عن 
افتراض إمكانية التجميع 
الذى تقمم عليه 
إجماليات الأصول 
والخصوم . 
/ا-اعتمادالقياسات 
المحاسبية على القيم 
المطلقة دون توفير 
مؤشرات تظهر .مدى 
الخطأ فى مثل هذه 
القيم . 
غير أن كل هذه العيوب 
والنواقص لم تمنع من توفر 
أدلة إثبات عملية فى العديد 
. من البيكات الغربية على وجود 
قدر من الاعتمادية على 
استخدام.المعلومات المحاسبية 
كأحد مصصبادر المعلومات 
اللازمة لاتخاذ القرارات 
الاقتصادية . من ذلك غلى 
سببيل المقال لا:الخصدر ء 
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رأس المال وقدرة مستخدمى 
المعلومات المالية التى توفرها 
الشركات المدرجة فى تلك 
الأنسواق على التفريق ما بين 
المعلومات التى تعكس واقع 
نتاكج الأعمال والمراكز المالية 
للمؤسسات وتلك التغيرات فى 
الأرقام المحاسبية التى تنتج 
عن اعتماد إحدى بدائل 
القياس والإخصاح المحاسبى 
التى تسمح بها المعايير 
المحاسبية . 

أما واقع حال المحاسبة فى 
العديد من دول العالم الثالث 
( والسودان واحد منها ) فإنه 
ينبئ عن غياب أو تغييب كبير 
لدور المعلومات المحاسبية فى 
اتخاذ القرازات الاقتصادية . 
ولقد أشارت العديد من 


الدراسات التى تمت فى دول. 


العالم الثالث إلى أن القرارات 
الاستثمارية كثيراً ما يتم 
اتخاذها بمعزل عن المعلومة 
المالية المحاسبية فالاستثمار 


المباشر قد يتم بداعى التقليد: 
: والمحاكاة فيد عن دراسات 
' الجدوئ.ونؤشسرات الأداء , 
: المتوقعة والتسليف والإقراض . 


9 155 ل ل 


ضرورة الامتناع عن الإقراض 
أما الاستثمار غير المباشر فى 
الأسهم والسندات فهى غالباً 
ماتتم لأسباب أسرية أو 
شخصية أو دينية (كما فى 
حالة البنوك الإسلامية) 
ولذلك لم يكن مستغرباً ارتفاع 
القيمة السوقية لأسهم الكثير 
من الشركات الخاسرة فى 
أسواق الأوراق المالية (كما فى 
حالة الشركات الزراعية فئ 
المملكة العربية السعودية) 
ولقد دلت الأسابيع القليلة 
الماضية على أن قترار. 
الاستثمار فى الأسواق المالية 
العربية لا يقوم على الحقائق 
الأساسية حول الأداء المالى 
للشركات بدليل أن. الانهيارات 
التى شهدتها أسواق المالية 
العزبية الخليجية عموماً: 
والسعودية منهنا على وجه 


منؤشرات الأداء المالى للكثير 


من الشركات المدزنجة فى تلك* 


الأشسواق:والتى * عثنث هن ' 


تعاظم أزياحها للريع الأول من: 


العام الحالى (7١٠٠م)‏ وينسب 
تكفى لطمأنينة أصحاب 
الأسهم إلى إمكانية تضاعف 
ثرواتهم فى المدى المنظور فى 
حال اتخاذهم مواقف 
استثمارية تقوم على حقائق 
الأداء المالى لتلك الشركات 
بدلاً عن مجرد المضاربة فى 
تلك الأسهم والسندات فى 
المدى القصير . 

سيقول البعض بالطبع أن هذا 
الأمر يعود لمواقف المضاربين 
الذين لا يلتفتون لواقع أحوال 
الشركات بقدر ما يسعون 
لتحقيق ربح سريع من خلال 
التقلبسات غير المبررة فى 
أسنعسار الأسهم والسندات 
ولكئن. تصبرفات المضاربين 
وحدها لا قبدو.كافية لتفسير 
ما يجرى :فى أسسواق الأوراق 
الماليدئة العربية فى الوقت' 
اراهن وسنستدعى من :خلال 
الصفحاث التالية لاستكشاف 
الأسنباب التى تفضى إلى 
عزوق المستثمرين. عن 
استخيام المعلومات المحاسبية 
الأمر الى يلجتهم. إلى الوقوع 
ف برائع الشاكسات وألاعيب. 


أسباب ضعف الاعتمادية 
على المعلومات المحاسبية 
لدى متخذى القرارات 
الاستثمارية فى دول العالم 
الثالث : 
على.الرغم من أن ما يؤخذ 
على المحاسبة من نواقص 
وعيوب فى الأدبيات الغربية 
ينسحب وبشكل أكبر على 
المحاسبة السائدة فى دول 
العالم الثالث إلا أن الفرضية 
الأساسية لهذه الورقة تقوم 
على أن هناك أسباباً أخرى 
ذاتية تتعلق بالبيكة المحاسبية 
فى هذه الدول تحول دون 
الاعتماد على المعلومات 
المحاسبية فى اتخاذ القرارات 
الاقتصادية وأن هذه الأسباب 
الذاتية ثاوية فى الأعراض 
الظاهرية التى يتم تداولها 


. بكشافة فى أدبيات المحاسبة: 
. عموماً وأدبيات المحاسبة ضى 
العسالم الشالث على.وجه: 


الخصومن : 


إن أية محاولات لدزاسة. 
الأسئباب الشاوية وراء عدم 
ل ستخدام المعلومات المحاسبية : 


د 1 العامة 


فى اتخات القرارات 
الاقتصادية بواسطة 
المستشمرين يجب أن تنطلق 
من المعرفة المتاحة لنا حول 
تلك الأسباب الظاهرية 
الواردة فى الأدبيات والتى 

تشمل على الآتى : 

١‏ - إن المستخدمين فى العالم 
الثالث لا يدركون أهمية 
المعلومات المحاسبية 
لاتخاذ القرارات 
الاقتصادية وعلى رأسها 
قرار الاستثمار . 

؟ - إن المستخدمين يدركون 
أهمية المعلومات التى 
توفرها المحاسبنة كمصدر 
من مصادر المعلومات 
اللازمة لاتخاذ القرارات 
الاقتصددية ولكنهم 
يشعرون أن المعلومات 
التى توفرهالهم 
المحاسبة السائدة.فى 
بيثتاتهم لا تبدو ذات صلة: 
وارتبناط.بقراراتهم 

. الاستثمارية . 
"٠‏ :إن اللستثمرين يدركون: 
. أهميةالمحإسبة كميصدر 


..للمعلومات الماليةاللازمة 
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وا ملعاملات الرسمية 
ولأغراض التقديرات 
الضريبية . أما احتياجات 
هؤلاء المستخدمين للمعلومات 


ع ك7 ضح تم 


الاقتصادية ولكنهم لا 
يثقون فى المعلومات التى 
توفرها لهم المحاسبة 


بشكلها الراهن . والتى قد تعينهم على اتخاذ 
الأسباب الثاوية وراء | قراراتهم الاقتصادية الخاصة 
عدم الإدراك : بتوزيع الموارد فقلة قليلة من 


تعود إشكالية عدم إدراك 
المستخدمين فى العالم الثالث 
لأهمية المعلومات المحاسبية 
إلى أسباب يعزوها اإلبعض 
للأطر التاريخية التى تشكلت 
فيها المجاسبة فى العديد من 
دول العالم كتاج لمطلوبيات 
القانون ( قوانين الشركات فى 
دول العالم الأول على وجه 
الخصوص ) وفى ظل غياب 
الدور المؤمل للتنظيمات 


هؤلاء الستخدمين يدرك أن 
بمقدور القوائم المالية 
المحاسبية أن توفرها لهم إذا 
ماتوافرت الإرادة لدى 
الجهد المنظمة لمهنة 
| المحاسبة فى بلدائهم على 
توفير تلك الاجتياجات ولن 
يتم ذلك بالطبع إلا بجعل 
| المحاسبة فى تلك البلدان أكثر 
اتساقاً وأوثق صلة بظروف 
الاقتصاد والبيئة المحلية 


المهنية المحاسبية فى دول | لبلدانهم ؤلكن كتاباً عاديين 
العالم الشالث فى توجيه | يشكون فى توافر الإرادة أو 


أ القذزةلدى الجهات المهنية 
فئ دول العالم الثالث للقيام 
بمثل تلكُ الخطوات لدواعنْ 
التعود على ماوزّثوا من 
| أتنساط ومعايينر( وللمترء من 
[ دهيره منا تعود.) والقتصيور 


وإعادة تشكيل المحاسببة فى 
يلدانهسا.كى تتحسن وتلبى 
جاجات المستخدمين المحليين 
تجولت إلنيانات المالية التتئ 
تصدرهنا المحساسمبية. فلى.نظر 
هؤلاء الست بخيهعمين إلى 
شكلينيات يتم إعدادهنا 


١1 | 
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| النذاتى والمضالح الشخبصنية ' 


دع رمطاصسم1 آْ 
5/١‏ الأسباب الثاوية وراع 
عدم الملائلمة : 

فى ظل افتراض إدراك 
المستخدمين فى دول العالم 
الشالث لأهمية المعلومبات 
المحاسبية ودورها فى 
المساعدة.فى اتخاذ قراراتهم 
الاقتصادية يبقى من بين 
التفسيرات الممكنة لإحجام 
هؤلاء الستبخدمين عن 
استخدام المعلومبات التى 
توفرها لهم المحاسبة إن 
هناك فجوة بين ما توفظره 
المحاسبة من معلومات وما , 
يحتاجه هؤلاء الملستخدمين 
من معلومات لازمة وملائمة 


' [العريقى ( ١١٠٠م)‏ (19175) 


48 ] لاتخاذ قراراتهم 
الاستثمازية ولقد أشار بعضْ 
الكتاب إلى فرضية عدم 
الملائمة'هذه عازينٌ إياها 
للطبيعة البدائية للمحاننبة 


٠‏ السائدة فى العنديد من دؤلٌ 


العالم الثالث كونهنا مما تزال 
فى طور التخلق:والتكوين 
[(1977) 281ل ]| لكان فتاه 
الطبيعة البدائية:إن كانت:ما 


تزال قائمة لا تكفى برأ 
لبي معن انطع اساسيية 
السائدة فى دول العالم النامى 
عن توضير المعلومات التى 
يحتاجها مستخدمو المعلومات 
المالنة فى هذه الدول ذلك أن 
المحاسبة بنت بيكتها وأنه تبعاً 
لمستوى النمو والتطور 
الاقتصادى ويكون مستوى 
الأنفاط المحاسبية التى ينبغى 
أن تسود فى ذلك الاقتصاد 
فإن كانت اقتضاديات الكثير 
من دول العالم الثالث ما تزال 
فى طور النمو فلا رو أن 
' تكونَ القرارات الاقتصادية 
فيها تتميز بالبساطة وعدم 
التعقيد وتلتزم بالتالى توافر 
أنظمة مهاشتبية علئ:نقين 
شاكلة تلك اثقرارات من 
البساطة وعدم التعقيد 
فاليدائية إذا ليست علة ولا 
سبة فى حق المحاسبة فى 
العالم الثايث ولكنها من قبيل 
البتبوافق مع دربجة نمؤ 
الإقنتصاد ودرجة تعقيد 
المعامبلاث.فيه إن التفشير 
الأكثر معقولية لفرضية عدم 


الأنظمة المحاسبية السائدة 
فى العديد من دول العالم 
الثالث تلك الأنظمة التى 
يصح وصفها بأنها فى 
معظمها أنظمة محاسبية 
معلبة تم استيرادها من بيئات 
أخرى لا يتوافق مستوى 
تقدمها الاقتصادى (وبالتالى 
نوع ومدى احتياجها 
للمعلومات) مع المستوى 
الاقتصادى والاحتياجات 
المعلوباتية للمستخدمين فى 
الدول النامية المستوردة لتلك 
الأنظمة المحاسبية وهنا أيضاً 
تقع المسؤولية على الجهات 
القائمة على أمرمهنة 
المحاسبة فى دول العالم 
الشالث لاتخاذ الخطوات 
اللازمة لجعل البيانات المالية 
التى توفرها المهنة ملائمة 
لاحتياجات المتطلعين إلى 
خدماتها . 
وفى غياب ذلك تخاطر المهنة 
بأن تصبح هى نفسها غير 
مواكبة وغير ذات قيمة أو 
تأثير فلا يعقل أن تتبنئ المهنة 


نسخاً كريونية من الأنماط 
والمعايير المحاسبية الشائدة 
فى الدول المتقدمة لدواعى 
الارتباطات الاستعمارية 
السابقة أو الزمالات المهنية 
القائمة على تلك الارتباطات 
أو لمجرد الاستلاب الثقافى أو 
التزاما بمعايير المحاسبة 
الدولية التى يتطلع إلينها 
الكشيرون كأطواق نجاة 
(نيجيريا مثالاً) . 

الأسباب الثاوية وراء 

عدم الموثوقية . 

هناك العديد من الأدلة 
والإثباتات العملية التى تجعلنا 
نعزوعدماستخاام 
المستثمرين للمعلومات التى 
توفرها لهم المحاسبة فى 
بلداننا( على الرغم من 
إدراكهم لأهمية المحاسبة 
كمصدر للمعلؤمات ) إلى 
غياب المصداقيةٍ عن النظم 
المحاسبية السائدة عندنا 
[العريقى ( ١١50م)‏ ] ويبتدى 
عدم المصداقية هذا أكثر ما 


يبنتدى فى عدم ثقة 
المستخدمين من أهل المنشأة 
أنفسهم (الإدارة ) ضى 


المعلومات التى توفرها ف 
أنظمة المعلومات المحاسبية 


فى مؤسساتهم وشركاتهم كما 
أن مستخددمين آخرين 
تسندهم قوانين ملزمة 
للمنشآت بتوفير المعلومات 
لهم بأنماط محدودة قانوناً 
(كالسلطات الضرييية 
ومؤسسات الزكاة ) لا تخفى 
تذمرفا مما تمده غياباً 
للوثوقية الأمر الذى يقلل من 
اعتمادهم على البيانات المالية 
للمبولين والمكلفين ف تقدي 
أعبائهم الضريبية والزكوية 
ويضطرهم إلى امتمعاد 
التقديرات الجزافية سدا 
لفجوة الثقة هذه وهنا أيضاً 
تقع المسؤولية على أهل المهنة 
لمعالجة الإخفاقات التى 
تقضى إلى عبدم الثقة فى 
البيننات المالية التى 
يصدرونها سواء أكانوا معدين 
لتلك البيانات (المحاسبين) أم 
موثقين لها.( المراجمين ) 


1 خلاصة: 


نخلص من كل ما اليا 


القياس المحاسبى كما هو 
. حبادث,الآن.فى الجامعات. 


. العناية بطرق 


: المغلوفات المالية إلى 


المعلومات المحاسبية فى اتخاذ 
القرارات الاقتصادية وبخاصة 
قرارات الاستثمار فى دول 
العالم الشالث تعود ابتداء 
لغياب الوعى بالدور المركزى 
للمعلومات المحاسبية فى 
اتخاذ القرارات الاقتصادية 
وتوزيع الموارد وتعود فوق ذلك 
لعجز القائمين على أمر مهنة 
المحاسبة عن تحقيق مطلوبات 
الملاءمة والموثوقية فى ما 
توفره التقارير المالية 
المحاسبية من معلومات . 
توصبيات : 

معالجة إشكالية غياب الوعى 
بالدور المركزى للمعلومات 
المحاسبية فى اتخاذ القرارات 
الاقتصادية وبالنظر إلى 
الأطر التعليمية القائمة » فإنه 
لا يكفى تعليم طلاب العلوم 
المالية والإدارية مُجردِ إعمال 


والمعاهد.العليا بل لابد من 
توصسيل 


الملستخدمين المحتملين لهذه 
المعلومات والاستخدامات 
المختافة للمعلومات المحاسبية 
فى اتخاذ القرارات 
الاستثمارية ( الاختيار بين 
بدائل الاستشمار مثلاً ) أما 
إشكاليتها غياب الملاءة 
والموثوقية فإنهما يستدعيان 
التتزاماً من أهل المهنة 
بالتتصدى لتحقنيق الآتى : 
توطين المحاسبة بحيث تنبع . 
البيانات التى توفرها 
المحاسبة من الاحتياجات 
الفعلية للمستخدمين فى 
البيئة المحلية ولا تقوم على 


. أنماط ومعابير مبستعارة 


من بيئات أخرى تقاليدا 
ومحاكاة . 

أ - التأكيد على ضرورة 
الالتزام المهنى للمشتغلين 
بالمماسبة وجعل الالتزام 
بأخلاقيات المهنة شرطاً 
للانتماء والاستمرار فى المهنة 
بشقيها إعداداً للتقارير المالية 
وتدقيقا لها وتوثيقا 


تحليل وتططوير 


[لمعاملاة [لضريبية لإيراتإت الثروة العقاريل 
فاع ل القانون رقص 3١‏ لسنل 5٠١6‏ م 


بحث مقدم من الدكتور/ عادل التابعى عبده الغزناوى . 
دكتوزاه الفلسقة فى المخاسبة ‏ ماجستير فى المحاسبة الضريبية - دبلوم الدراسات العليا فى الضرائب والمراجعة 
,ديلوم الدراسات العليا فى محاسبة التكاليف ‏ بكالوريوس فى إدارة الأعمال ‏ بكالوريوس فى المحاسية والمراجعة ٠.‏ 
مدير عام معلومات مأمورية ضرائب بورسعيد ثالث . .والمحاضر بمراكز التدريب الضريبى 


صصدسصة : 

من السروف إن الضرائب 
تمثل أحد أهم مصادر 
الإيرادات العامة التى تعتمد 
عليها النولة يصفة أساسية 
لمؤأجنهة نفقاتها العامة 


وتحقيق الرفاهية الاجتماعية” 


والاقتصادية للمواطنين وفق 
نظام ضريبى ملائم ٠‏ 

يرتكز النظام الضريبى على 
عدة ة مبادئٌ أهمها ميدأ العدل 
الأجتساعى (العدالة 


الاجتماعية) ويقصد به توزيع 
الحم الختريين يي كنافية 
المسولين على أساس المقدرة 
التكليفية والقدرة على:الدفع 
ومبداً كفاية: الخصبيلة ويقصد 


به توضيز الحصيلة اللازمة 
أداة لتسويل الإنفاق العام 
وأداة لتتوجيه سياسات 
الاستثمار والإنتاج والتصدير 
وعلى ذلك تصاغ التشريعات 
الضريبية باعتبارها ركناً 
أساسياً من أركان التظام 
الضريبى فى أى مجتمع 
بجانب الجهاز الضريبى 
وداضعى الضرائب وغن طريق 
السياسات المالية:للدولة 


1 مؤضبع التطبيق . 
. وتعد السياسة الضريبية : أحجد 


1/5 


آهم أدوات السياسة المالية 


اللازمة لتنفيذ برامج 
الإصلاح الاقتصادى والمالى 
فى إظار من العبالة 
الاجتماعية حيث تلعب 


1 لسيأسةا لضريبية دوراً 


مباشراً وغير مباشر فى 
النواحى الاقنتصددية 
والاجتماعية والسياسية فى 
الدولة . 

وتعرف السياسة الضريبية 
بأتها اعنام ]جم تتهذها 
الدولة فى تش ري ناتها 
الضريبية بغرض الوصول إلى 
أهداف معينة وتؤدى إلى 


تفناعل عوامل منختافة ببحيثك 
يكون.لها فاعلية فى التبأئيى. 


على نواحى معينة من البنيان 
الاقتتصادى والاجتماعى يما 
يتلاءم مع ما ارتضاه المجتمع 
من شكل اققتصادى أو 
اجتماعى أو سياسى . 

و أن تتصف السياسة 
الضريبية بخاصية المرونة فى 
مواجهة التغيرات الاقتصادية 
والاجتماعية فى الدولة .. 
ويقصد با مرونة أن الضرائب 
المختلفة مباشرة أو غير 
مباشرة المطبقة بالفعل 
تستطيع أن تعطى حنضيلة 
بفرض ثبات أوعيتها وشعرها 
تتناسب مع المتتغيرات فى 
الناتج القومنى وحيث إن 
الضريبة متفيرة الأهداف ونا 
كان دور الندولة وأبعاده فى 
تغيير مستمر فأن ذلك 
ينعكس على أهمية: الضرائب 
ودورها وأهدافها وما لم يعبر 
التنشسريع عن ذلك تعبيراً 
حقيقياً وجد الخلل 


الاقتصادى الذى يترقب بدوره: 


خللا اجتماعياً :” 


وإقرار التشريع دون دزاسة' 


متأنية وكافية يخاق نوعاً فن 
التذمر بالئسبة للفكاث 


المتضررة ونوعا من التمييز 


غيرالمستهدف بالتسية 


للفكات المستفيدة دون قصد 
وذلك كله يؤدى إلى عدم 


عدالة النظام وعدم تحقيقه 


للأهداف المرجيوة وزيادة 
. الإحساس بعدم واقعية النظام 


الضريبى وافتقاده للتوازن 
ؤيكون ذلك منبرراً قوياً لدى 
الممولين لليبحث عن طريقة 
للتهرب من ضريبة يشعرون 
بمدى تعسفها وقب يكون 
العلاج هو إجراء تعبديل 


' تشريعى للقانون لتلافى قاط 


الضعف إلا أن التعديل ذاته 
إذا افتقد الدراسة المناسبة 


يكون أسوء من إبقاء الوضع 


دون تعديل . 

إن أحكام التشريع فيما يتعلق 
بتحديد أعناصر الدخل 
المؤثرا ات الهامة فى الشياسة 
الضريبية بحيث يُساهم كل 
دخل مساهمة غادلة ومنطقية 


. فى تحقيق حصيلة ضريبية" 
. تتفاسب وحنجم هذه الدخؤل 
: ومبالغ الاستثمار ميا وكذا” 
الأسلوب المتبع لريط الضريبة 


الضريبة تحديد مقدار أو 
مبلغ الضريبة الملزم بها الممول 


. بدفعها إلى مصلحة الضرائب 


وهى تحسب بنسبة مئثوية 
حسب سعر الضريبية المقدر - 
من صافى الدخل الخاضع 


. الضريبى ويقصدد يه المبلغ: 


الواجب خضوعه للضريبة 
فإذا جاء تحديد هذا الوماء 
على أسس وقواعد مرتجلة 


' جات السيامدة المرسومة على 


أساسه خاطتة ومضللة . 
ططبيعة المسشكلة : 


: الملتتبع للتشريع الضريْبى 


الحالنْ الصادر بمة تضم 
القانون رقم 4١‏ لسنة:0١٠٠‏ 
ييجد أن المشرع قد أجند 


: عناضّر الدخل الخاضفة 
٠‏ للضنريبئة للأش خاصض” 


الظبيعيين فى أريعة غتاضزٌ 


: أفراد للثروة العقارية عُنْضْترا” 


منهنتها وهّن تلك الإيراداك' 
المتولدة عن متعارمنة"الأنشتظة: ' 


: الفضازية الخد فنة ونقعضد' 
١‏ بالأنش للة النء_ 5 غازية.”تلك 


(سواء أكانت أراضى زراعية 
وأوجه استغلالها أو الأراضى 
الفضناء أو المعدة للبناء وكذا 


المبانى من حيث تشييد أو 
اقتناء أو بيع أو تأجير 
العقارات المبنية وأوجه 
استغلالها المختلفة حسب 


طبيعتها كما حدد المشرع 
أيضاً أسلوب المعباملة 


الضريبية الواجب اتباعها 
ففشولاً لكسعنيد الومتاء 
الضريبى فى كل منها ومن ثم 
حسباب الضريبة المستحقة 
بعد ذلك . 
والأنشطة.العقارية.فى مصر 
تستحوذ على استثمارات 
كبيرة وتحقق من وراكها 
مكاسبب سريعة ومرتفعة لا 
تحجققها الأنشطة الأخرى 
وهذا الأمر يفسسر الاتجباه 
المتزايد حالياً نجو الإقبال 
على هذا النوع من الاستثمار 
على وجه الخصسوص : 
وبناءٌ على سا تقدم يطرح 
الباحث التساؤلات التالية : 
١‏ مدى مسباهمة:الدخول 
.المتولدة عن تلك الأنشطة 
' الققئارية.فى الحصيلة 


الضريبية 5 

" - إلى أى مدى تناسب تلك 
الحصيلة مع حجم 
الاستثمارات الضخمة 
والمكاسب العالية 


الملتحققة من مزاولة هذه , 


الأنشطة 5 ١‏ 
" - ما مدى تحقيق التشريع 
الضريبى الحالى للعدالة 
ممولى الأنشطة العقارية 
من جهة وبين باقى 
الممولين مزاولى الأنشطة 
الأخرى والخاضعين 
لذات القانون من جهة 

أخرى؟ 1 

غ- مدى كفاءة وكقاية 
التشريع الحالى فى 
الأنشطة العقارية 8 

والتساؤلات السابقة تتطلب 


إجابات محايدة عليها حتى, 


واقتراح ما يمكن أن يفيد فى 
تطوير المعاملة الضريبية فى 
هذا المجال . 


العتدفع سن البحتك : 

يستهدف الباحث من هذا 
البحث تحليلا لأساليب 
المعاملة الضريبية تلأنشطة 
العقارية فى التشريع 
الضريبى الحالى ومحاولة 
تقييم تلك المعاملة بهدف 
الوقوف على مدى كفايتها 
وكفاءتها فى تغطية هذا 
الجانب وتقديم ما يمكن أن 
يفيد فى تطوير تلك المعاملة . 


كحدود البحك : 

تم البحث من خلال الحدود 
التالية : 

- اقتصرت الدراسة على.ما 
يتعلق بأحكام التتشريع 
الضريبى الحالى فى معاملته. 


لإيرادات الشروة العقارية فى 


مجال الأشبخاص الطبيعيين 


- كما اقتصرت الدراسة على 
مإ يتعلق بأحكام إيرادات 
الثروة العقارية الواردة بالياب 


الخامس من القنانون رقم 9١‏ 


, 5٠١60 لسنة‎ 


- كماأنهالم تتعرض 
للأنشطة العقارية المتكررة 


الواردة ضمن النشاط 
التجارى والصناعى بالباب 
الثالث من ذات القانون . 


صنحتكح البحكت : 
اعتمددت الدراسة على 
الأسلوب الاستنباطى بصفة 
أساسية وعلى أسلوب البحث 
المكتبى من خلال ما تناولته 
الكتب والمراجع العلمية ومواد 
القانون والتعليمات والكتب 
الدورية المتعلقة بموضوع 
البحث . 

خططة البحت : 
تحقيقاً لما يهدف إليه البحث 
فقدتم تناوله من خلال 
المبحثين التاليين :- 
المبحث الأول : بعنوان : 
" تحليل للمعاملة الضريبية 
لإيرادات الشروة العقارية 
بالقانون رقم 4١‏ لسنة 
مك 


المبحث الثانى 0 بعنوان : 
' تطوير المعاملة الضريبية 
لإيرادات الثروة العقارية " 
الصبحت الأول 

تخليل للمعاملة'الضريبيئة 
لإيرادات ال 3 0 الغقار ية. 


الثروة العقارية تتمثل فى ما 
يملكه الممول من أطيسان 
زراعية أو عقارات مبتية سواء 
أكانت الملكية بالشراء أو 
التوريث أو عن طريق حق 
الانتفاع بها .كما يقصد 
بالعقار كل أصل ثابت مستقر 
يشغل حيزاً ثابتاً فيه ولا يمكن 
نقله منه دون تلف ورغم ذلك 
فقد توسع المشروع الضريبى 
المصرى فى إطلاق كلمة 
عقارات على كافة أنواع 
الأراضى سواء أكانت أراضى 
زراعية أو فضاء أو معدة 
وتمثل إيرادات الثروة العقارية 


أحد مصا الإيرادات ّ 


الخاضعة للضريبة على دخل 
الأشخاص الطبيعيين وحددها 
المشرع فى ثلاث صور كما 
يلى : ش 
١‏ إيرادات الأراضى الزراعية 
 "‏ إيرادات العقارات المبنية 
*. إيرادات النعحدات 
المفروشة * . 
4 إيزادات التبصرفات 
العقارية . 


ا لها 5 الضريبى 
عشر مواد ضمن القانون رقم 
١‏ لسنة ٠٠١6‏ وأوضح كيفية 


تحديد الإيرادات للعناصر 
السابقة فى خمس منها . 
وفيما يلى تحليل للمعاملة 
الضريبية لكل صورة من 
الأربع السابقة :- 
أولا : إيرادات الأراضى 
الزراعية : 
طبيعة المعاملة الضريبية 
حددت المادة ١8‏ فى البند )١(‏ 
)(٠‏ من القانون رقم 51١‏ 
لسنة ٠٠١6‏ كيفية تحديد 
الأطيان الزراعية وفرقت بين 
الأطيان الزراعية عموماً 
وأوضحت أحكامها فى البند 
)١(‏ وبين الأراضى المنزرعهة 
بالمحاصيل البستانية والتى 
خصلت أحكامها بالبند (؟) 
وفقاً لما يلى :- 
إيرادات الأطيان الزراعية :- 
خددت المادة الأولنى منن 
القانون رقم ١١7‏ لسنة ١589‏ 
المقصود بالأطيان التى تخضع 
لضريبة الأطيان الزراعية . 
فينحصر نظاقها فى الأزاضى. 


الزراعية المنزرعة فعلاً أو 
القابلة للزراعة حتى ولو لم 
تكن مزروعة فعلاً ويبصرف 
النظر عن طريق ريها ٠‏ 
وتخضع هذه الأراضى 
لضريبة الأطيان على أساس 
القيمة الإيجارية التى يقصد 
بها الإيجار السنوى لهذه 
الأطيان المحدد وفقاً لتقدير 
النجان المختصة . 

ويعنى هذا تحديد ضريبة 
الأظيان الزراعنية يتم على 
,أساس؛قيمة حكمية ثابتة 
'تغدال كل عشر سنوات وليس 
على أساس قيمة فعلية سنوية 
.وتحسب ضريبة الأطيان على 
هذه القيمة. بسعر ١4‏ وبغير 
أى تخفيض .: 

ومن استسعراض أحكام 
:القانون رقم ١1‏ السنة 1519 
:يرى الباحث"أن : 

إيرادات الأطيان الزراعية 


تخطع للضزيبة.علئ الدخل ١‏ 


.إذا 0 الشروط 
التالية:: 

).أن تكون ضريبة الأطيان 
# ..قيد ريطبث فعلاً على 
..... الأؤاضى:الزراغية ويعنى 


نهإذالمتريط 
ضريبة على الأراضى أو 
تأخر ربطها فإنها لا 
تخضع لضريبة الدخل . 

ب) أن تكون الأراضى منزرعة 
فعلاً أو قابلة للزراعة 


ويعنى هذا أنه إذا 


للأراضى أو تعطلت 
زراعتها لأى سبب من 
الأسباب فإنها لا تخضع 
لضريبة الدخل حتى ولو 
تأخر رفع ضريبة الأطيان 
ج) أن يكون مصدر الإيراد هو 
الأطيان الزراعية بصرف 
النبظر عن تملك هذا 
المصدر. 

كما فرق المشرع الضريبى 
فى القانون رقم 4١‏ لسنة 
فيما يحصل عليه 
المالك من امتلاكه لأطيان 
زراعية فى نوعين من 
الإيرادات : 

إيرادات أطيان زراعية : 
وهو ما يحصل عليه المالك لو 


أنه أجر هو هذه الأراضى 


. انعدمت القدرة الزراعية , 


وهوما يحصل عليه من 
استغلال هذه الأراضى فى 
زراعات معينة دون غيرها . 
وحدد آساساً قياس الدخل 
فى كل منها وفرق فيها بين 
الأساس الحكمى والأساس 
الفعلى على النحو التالى د 
ا القياس الحكمى للإيرإدات 
الخاضعة للضريية على الدخل : 
أ) القياس الحكمى لإيرادات 
الأراضى الزراعية : 
يحدد إيراد الأطيان الزراعية 
على أساس القيمة الإيجارية 
المتخذة أساسأ لريط ضريبة 
الأطيان المفروضة بالقانون 
رقم ١١‏ لسنة ١9895‏ وذلك 
بعد خصم نسبة مكوية مقابل 
جميع التكاليف وقد حدد 
المشرع هذه النسبة بواقع 
ا 


ويقصد بضريبة الأطيان هنا 
الضريبة الأصلينة دون 
ملحقاتها من ضرائب أو 
رسوم إضافية وهما هو جلاير 
بالذكر أن هذا الأمر معبول 
به منذٍ تطبيق القانون رقم 15 
لسنة 1945 وكانت النسبة 


المقابلة هى 1٠١‏ حتى صدور 
القانون رقم 4١‏ لسنة 73٠١6‏ . 
"وقد أكد المشسمرع على أن 
القيمة الإيجارية المتخذة 
أسس لربط ضريبة الأطيان 
شئها اتهدت اساسا لريك 
الضريبة المفروضة بالقانون 
رقم 1١‏ لسنة 1975 السابق 
الإشارة إليه وذلك ضماناً 
لشبات الأساس الخاص 
بتحديد القيمة الإيجارية 


,وحتى لا يتأثر حساب إيراد / 


الأطيان الزراعية بصدور 
تشريعات تتعلق بتحديد 
القيمة الإيجارية على أساس 
آخر . 

ب) القياس الحكمى لإيرادات 

الاستغلال الزراعى :- 

لم يلجا المشرع الضبريبى 
المصرى إلى فرض ضريبة 
على الاستغتلال الزراعى فى 
بعض صورة ( حيث ترك 
المشبرع فى هذا القانون صورأ 
أخرى.لم يخضعها.للضريبة 
منها.الاستغلال الزراعى 
للمحاصيل والخضر..... ) إلا 
اعتباراً من القانون رقم 41 
لشنة 191/8.المعدل للقئنانون 


رقم ١4‏ لسنة ١1979‏ حيث 
أخضع أرباح الحدائق 
والبساتين للضريبة وذلك 
بإضافة بند جديد برقم لا 
للمادة.؟؟ من القانون المشار 
إليه نص فيه على سريان 
الضريبة على أرباح الاستغلال 
الزراعى للمحاصيل البستانية 
من حدائق الفاكهة المنتجة 
ومن النباتات الطبية 
والعطرية ومن مسشباتل 
المحاصيل البستانية إذا 
تجاوزت مساحات معينة 55 
وعلى ذلك أوضح المشرع فى 
المادة ٠‏ بند (؟) من القانون 
رقم 5١‏ لسنة ٠٠١5‏ كيفية 
تحدي الإيرادات من 
الانتتفلال الزراعى 
للمحاضيل البستانية من 
حدائق الفاكهة المنتجة على ما 
يجاوز.مساحة ثلاثة أفدنة 
وما يجاوز غدانا واحداً من 
نبناتات الزينة والنباتات 
الطبية. والهطزية ومشاتل 
:المحاصيل البسمتانية أيأً كانت 
,اإنساحة المزروعة منها'ما لم 
يكن .إنشبعاء هنذه المشساتل 
للمنفعة الخاضة لأصحابها 


المؤوول:وزوجه وأولاده القصر 


الإيجارية المتتخذة أساساً 
لربط الضريبة المفروضة 
بالقانون رقم ١١‏ لسنة 
المشار إليه وذلك إذا 
كان حائز القراس مستاجراً 
للأرض أما إذا كان حائز 
الغراس مالكاً للأرض فتحذد 
الإيرادات على أساس مثلى 
القيمة الإيجارية المشاز إليها 
ولا تدخل فى وعاء الضريبة 
الإيرادات المنصوص عليها فى 
البند )١(‏ من هذه المادة ؤذلك 
كله بعد خصم ٠١‏ ث2 من هذه 
الإيرادات مسقابل جنميع 
التكاليف والمصروفات.. 
ويصدر قرار من وزسس المالية 
بالاتفاق مع وزير الزراعة 
بتحديد أعمار أشجار الفاكهة 
التى تعتبر منتجة وبيان أنواع 
المحاصيل . 


.ويحدد.صنافى الإيزادات 


الخاضعة للضريبة بام حائز 
الغراس سواء كبان مالكاً أو 
مستاجرالها.ولا يشنرى فى 
جق الممبلحبة أى اتفساق أو 
شرط يجنالف ز!ك .ويغتير 


تطبيق أحكام البند (؟) من 

هذه المادة وتحندد الإيرادات 

باسمه ما لم تكن الملكية قد 
آلت إلى الزوجة أو أولاده من 
غير طريق الزوج أو الوالد 

بحسب الأحوال . 

التحيل: 

يلاحظ الباحث على ما تقدم 
ها يلى : 

١‏ أن إيراد الأطيان الزراعية 
يحدد على أساس القيمة 
الإيجارية المتخذة أساساً 
لربط ضريبة الأطيان 
الزرامية المفروضة 
بالقانون رقم 1١7‏ لسنة 
فكول . 

” - أن ما يدخل فى وعاء 
الضريبة هو إيراد الأطيان 

الزراعية بعد خصم "١‏ 
من القيمة المحسوبة على 
الأساس السابق مقابل 
.جميع التكاليف 
والملصروفات لتحديد 
ضافى الإيرادات . 

"- أنه لاايدخل فى وغاء 
الضريبة بالنسنبة 
لإيئرادات الانستفغفلال 


البستانية الإيرادات 
المنصوص عليها فى البند 
)١(‏ من المادة 8؟ من 
القانون رقم 9١‏ لسنة 
60 التى سبق إيضاحها 

- أن مساحة ثلاثة أفدنة 
فأقل حدائق فاكهة لا 
تخضع للضريبة . 

تخضع إيرادات نباتات 
الزينة والنباتات الطبيبة 
والعطرية إذا تجاوزت 
المساحة المنزرعة منها 
فداناً واحداً . 

١‏ - تخنضع إيرادات مشاتل 
المحاصيل البستانية أياً 
كانت المساحة المزروعة 
عدا تلك المشاتل التى 
تنشاً للمنفعة الخاصة 
لصاحبها . 

+ - تحدد إيرادات المحاصيل 
البستانية بعد استيعاد 
المساحات المعفاة السابق 
الإشارة إليها ثم تحسب 
الإيرادات على المساحة 
الخاضعة على أساس مثل 
القيمة الإيجارية الملتخذة 

اساسا تريظ الكسرية 


١١‏ لسنة 197595 إذا كان 
تجاكز الفزاسن مستا جر 
للأرض ومثلى القيمة 


الإيجارية المشار إليها إذا 
كان حائز الغراس مالكاً 
للأرض . 
- إن ما يدخل فى وعاء 
الضريبة هو إيرادات 
الاستغلال الزراعى بعد 
خصم 2٠١‏ من القيمة 
المحسوية وفقاً للأساس 
السابق مقابل جميع 
التكاليف والمصروفات . 
يتم تحديد صافى 
الإيرادات داكماً باسم 
حائز الغراس سواء أكان 
مالكاً للأرض أو مستاجراً 
لها وإذا كان هناك اتفاق 
بين المالك والمستأجر 
يخالف ذلك فإنه يقع 
باطلاً ولا يعتد به فى 
مواجهة مصلحة الضرائب 
٠‏ يعنتبر الممول وزوجته 
وأولاده القصر'حائزا 
واحداً للغراس فى تطبيق 


1 حكم هذه المادة وتحدد 
الإيرادات باسمه مسا لم 


الزوجة أو أولاده القصر 
عن غير طريق الزواج أو 
الوالد بحسب الأحوال . 

١‏ يلاحظ أنه يعفى من 
الضريبة المساحات 
المزروعة فى الأراضى 
الصحراوية وذلك لمدة ٠١‏ 
'سنوات من التإريخ الذى 
تعتبر فيه الأراضى 

١‏ - فى حالة إزالة الفراس 
يلتزم الحائز بإخطار 
مافورية الشضرائكب 
المختصة بواقعة الإزالة 
خلال شهرنن تاريخ 

الإزالة.. 
ثانيا : إيرادات العقارات 
المبنية : 


طبيغة المعاملة الضريبية 


تحدد المادة الأولى من القانون | 


7 لسنة ١904‏ المقنصود 


بالسقازات'التى تخضع 
لضريبة العقاراثالمبثية 
(ضريبة المباتى) حيث ' 
أؤضحت أن ما يخضع لهذه 
الضريبة هى الغقارات المبنية 
:آياً كانت بياناتها وأيأ كان 


الغرض الذى تستخدم فيه 


وسواء كانت دائمة أو غير 
داكئمة مقامة على الأرض أو 
تحتها وبصرف النظر عما إذا 


كانت مشغولة بعوض أو بغير 7 


عوض كما تعتبر فى حكم 
العقارات المبنيةأيضاً 
الأراضى الفضاء سواء أكانت 


ملحقة بالمبانى أو مستقلة , 


عنها وسواء كانت مسورة آو 


غير مسورة شريطة ألا تكون 


مستغلة فى الزراعة .كما , 


تمتبركذلك فى حكم 
العقارات المبنية التركيبات 


التئ تقام على أسطح أو ' 


واجهات العقارات إذا كانت 


مؤجرة أو كانت التركيبات ٠‏ 


تكون من التركيبات. الموضوعة 
على واجنهات المحال بقصد 


الإعثللان عن ذات المحل | 


و منتجاته ٠.‏ 
ك3 : أسنس قياس إيرادات 


العقارات المبنية فى / 


الضريبة على الدخل :. 
إيرادات الملكية الفقارية 


الإيرادات تخضع لضريبة 
المبانى التى هى ضريبة نوعية 
تفرض على الإيراد النائج من 
استثمار رأس ال مال طنى 


العقارات المبنية وقد تناولت 


المادة 9؟ من القانون رقم 54١‏ 
لسننة ٠٠١64‏ كيفية تحديد 
إيرادات هذه العقارات حيث 
أوضحت فى الفقرة الأولى 
تحديد إيراد العقارات المبنية 
بصفة عامة بينما أوضحت 
فى الفقرة الثانية من المادة 
كيفية تحدي الإيرادات 
الناتجة عن تأجير أى-عقار أو 
جزء من العقار وفقاً لحكم 
القانون المدنى وذلك على 
النحو التالى : 

() تحديد إيرادات العقارات 

المبنية : 

أوضح المشضرع فى المادة 9؟ 
من القانون 5١‏ لسنة ١٠١٠60‏ 
بأن تحدد إيراذات العقارات 
البنية على اناس القيية 
الإيجارية المتخذة أساساً 
لريط الضريبة على العقارات 
امبنية المفروضة بالقانون رقم 
5 لسنة 1904 بشسنسآن 


السابق الإشارة وذلك بعد 
خصم ١5لا‏ مقابل جميع 
التكاليف فضبلاً عن القيمة 
الإيجارية للمسكن الخاص 
الذى يقيم فيه الممول وأسرته 
وتعامل الإيرادت الناتجة عن 
تقرير حق الانتفاع معاملة 
الإيرادات الناتجة عن الممول 
المملوكة ملكية تامة . 
هذا وقد أوضحت اللائحة 
التنفيذية للقانون رقم 4١‏ 
لسنة ٠٠١6‏ فى المادة 5غ أنه 
يقصد بال مسكن الخاص فى 
تطببيق أحكام المادة ١9‏ من 
القانون الذى يقيم فيه الممول 
وزوجته وأولاده القصر 
ويراعى استبعاد القيمة 
الإيجارية المحددة لهذا 
المسكن من إجمالى القيمة 
الإيجارية المتخذة أساساً 
لربط الضريبة . 
(؟) تحديد إيرادات تأجير عقار 
أو جزء منه على أساس 
: الإيجار الفعلى : 


حدد المشرع فئ الفقرة الثانية 
.من المادة:59؟ من القانون 1١‏ 
لبينة 7٠١5‏ أنه فى حالة 


وفقاً لأحكام القانون المدنى 
رقم + لسنة 1995 ( الإيجار 
المحددالمدة ) فإنه يحدد 
الإيراد الخاضع للضريبة على 
أساس مقدار الأجرة الفعلية 
مخصوماً منهنا تسبة 7:6٠‏ 
مقابل جميع التكاليف 


٠. والمصروفات‎ 


التحضغيل: 
يلاحظ الباحث على ما تقدم 
ما يلى : 
١‏ - أن ما يدخل فى وعاء 
الضريبة هو صافى إيراد 
. العقارات المبنية المملوكة 
للممول ملكية تامة تلك 
التى له حق الانتفاع فقط 
حيث نصت المادة على 
معاملة الإيرادات الناتجة 
من تقرير حق الانتفاع 
بالعقار دون ملكية الرقبة 
معاسلةالإيرادات 
. الناتجة من العقارات 
المملوكة ملكية تامة . 
"لا يدخل فى وعمساء 
الضريبة الإيرادات عن 
عقارات لم يتم ربط 
الضريبة العقارية عليها 


المادة (9؟) المشار إليها أن 
تحد الإيرادات يكون على 
أساس القيمة الإيجارية 
التى اتخذت أساساً لريط 
ضريبة العقارات ويناء 
على ما تقدم فإنه يتحتم 
ربط الضريبة العقارية 
حتى تحتسب إيرادات 
للعقارات. 

"إن تحددي إيرادات 
العقارات المبنية يتم على 
أساس إجمالى القيمة 
الإيجارية المتخذة أساساً 


لريط الضريبة على 
العقارات. نية السابق 


الإشارة إلد.ما وذلك بعد 
خصم ٠غ‏ لمقابلة جميع 
التكاليف والمصروفات 
بالإضافة إلى القيمة 
الإيجارية للمسكن 
الخاص الذى يقيم فيه 
الممول هو وأسرته . 

+ أدخل المشرع نصاً 
لإخضععع الإيرادات 
الناتجة عن التأجير بنظام 
الإيجار المحدد المدة وذلك 


2 


التأجير وفقأ لأحكام 
القانون المدنى محل 
خضوع للضريبة فى ظل 
القانون السابق . 
0 إن تحديد الإيراد الخاضع 
للضريبة على العقارات 
. المفجرة.وفقاً للقانون 
المدنى يكون على أساس 
الإيجار الفعلى بالنسبة 
لهذه العقارات سواء تم 
ربط الضريبة عليها أو.لم 
يتم الربط وسواء أكانت 
خاضعة للضريبة العقارية 
أو معفاة منها.كما وأنه 


والمصروفات ع 
* القياس الفعلى لإيرادات 


الأطيان الزرا اعية . 


والعقارات المبنية : ب 
جعل المشرع الضريبى من 
القياس الحكمى لإيرادات 
الأطيان.الزراعية والعقارات 
المبنية هو الأصل فى.تجديد 
ميا يدرج فى وعاء الضيريبة 
علبى الييخل إلا أنه مينبع 
للممول رخصبة لتجبيه هذه 


الإيرادات فعلياً بأن أجاق له | 


الإيراد الفعلى بشروط معينة 
نصت عليها المادة ١؛‏ من 
القانون رقم 9١‏ لسنة ٠١١6‏ 
وهى :. 
١-أن‏ يقدم الممول طلباً 
بالمحاسبة الفعلية خلال 
الفترة المحددة لتقديم 
الإقرار السنوى أو تضمين 
هذا القرار رغبته فى 
المحاسبة الفعلية . 
” - أن يقتصصز الطالب فى 
ذلك على إيرادات الشروة 
العقارية المنصوص عليها 
فى المادة ؟ والفقرة 
الأولنى من المادة ١9‏ من 
القانون ١١‏ لسنة ه١٠٠‏ 
"' - أن يشمل طلب الممول على 
كافة ما فى حيازته فن 
أطيان زراعية وعقارات 
.. تجزئة هذه الأطيان أو 
.هذه اليقنارات:بطلب 
. ...فلا يطلب ذلك بالنسبينة 
٠١ |‏ «للبعض,الآخر لرهبته.فى 
.ي. .المحانيبة الحكمية عنها .: 


أن يمسك الممنول دفاتر 
منتظمة تكون العبرة فيها 
بأمانتها وإظهارها 
الحقيقة وانتظامها من 
حيث الشكل ووفقاً 
للأصول المحاسبية 
السليمة . 
هذا ويتعين ضرورة توافر 
الشروط السابق ذكرها 
مجتمعة وإلا سقط حق ال ممؤول 
فى المحاسبة الفعلية ويتحدد 
الإيراد على الأسامن الحكمى. 
كما وأن حق الممول فى 
المحاسبة الفعلية هو حق 
سنوى أى يتعلق بالنسبة التى 
يطلب فيها دون غيرها من 
السنوات . : ١‏ 
ويتتحدد مايدرج توما 
الضزيبة على الدخل بهنذه 
الطريقة على صافى الإيراد 
الفعلى الذى يتم قياسسه 
بمقابلة الإيرادات الفعلية القى 
حصل عليهها: الممول خلال 
السنة بالمصروفات ,الفعلية 
التى.يكون' ال ممؤل قد دضعها 


خسبلال نفس اكسنة.وذلك 


فى حالة مسا إذا توافبرت 


خالثا : إيرادات تأجير 
الوحدات المفروشة : 
طبيعة المعاملة : 
أوضح المشرع فى المادة 4١‏ 
من القانون رقم 9١‏ لسنة 
كيفية معالجة إيرادات 
تأجير الوحدات المفروشة 
باعتبارها من إيرادات الثروة 
العقارية وقد حدد سريان 
الضريبة على الإيرادات 
الناتجبة من تأجير أى وحدة 
مفروشة أو جزء منها سواء 
أكانت معدة للسكن أو لمزاولة 
نشاط تجارى أو صناعى أو 
مهنى أو لأى غرض آخر . 
ويحدد الإيراد الخاضع 
للضريبة على أساس قيمة 
الإيجان الفعلى مخصوماً منه 
6٠‏ مقابل جميع التكاليف 
والمصروفات . 
التحتيسل:. 
_يلاحظ الباحث على ما تقدم 
.مايلى : 
استضرار المعاملةالضريبية 
على فس النهج دون تغيير 
منن صنندوز القئنانون رقم 41 
لسنة6/ فى:هذ! التشعأن 
وحتى:الآن وان كان قد ألغئ 


فى القانون رقم 9١‏ لسنة 
٠0‏ الحدود الدنيا التى لا 
ينبغى أن تقل عنها قيمة 
الإيجار المفروش والتى كانت 
مقررة من قبل حيث حدد 
المشرع حينئذ قيما إيجارية 
حكمية حسب سنوات إنشاء 
العقارات لا ينبغى أن تقل 
القيمة الإيجارية المتفق عليها 
عن هذه القيم وإلا أخذ 
بالقيم المحددة حكماً ولم 

يحدد ذلك بالقانون الحالى . 
رابعأ:إيرادات التصرف 
فى العقارات المبنية: 

طبيعة المعاملة الضريبية : 
خصص المشرع المادة ؟"4؛ من 
القانون 1١‏ لسنة ٠٠١5‏ ليقرر 
سريان الضريبة ‏ استثناء من 
القواعد العامة بسعر خاص 
6 وبغير أى تخفيض :على 
إجمالى الإيرادات الناتجة عن 
التصرف فى العقارات المبنية 
أو الأراضى داخل كردون 
المدينة سواء انصب التضرف 
عليها بحالتها أو بعد إقامة 
منشآت عليها وسواء كان هذا 


التصرف شاملا العقار كله أو 


جزءا منه أو وحدة سكنية منه 


أو غير ذلك وسواء كانت 
إقامة المنشآت على أرض 
مملوكة للممول أو الغير . 
وحدد المشغرع بعض 
الاستشناءات من الخضوع لما 
سبق كما حدد أيضاً ما يعد 
فى حكم التصرف الخاضع " 
للضريبة ومالا يعد وكذا 
التزامات مكاتب الشهر 
العقارى بشأن هذه التصرفات 
وذلك على النحو التالى :- 
١‏ الاستشناءات من الخضوع 
لحكم المادة 41 المشار إليها . 
أ) تص رف الوارث في 
العقارات الة . آلت إليه من 
مورثه بحالتها عند الميراث . 
ب) تقديم العقار كحصة 
عينينة فى زأس مال شركة 
مساهمة بشرط غهدم 
التصرف فى الأسهم المقابلة 
لها مدة خمس سنوات . 
١‏ ما يعد فى حكم التصرفات 
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الخاضعة : 


أ) التصنرف بالهبة لفير 
الأصول أو الأزواج أو الفروع . 
ب) تقزير حق انتفاع على 
العقار . 


ل ااا م 


- ولايعد هذا تصرفاً خاضعا 
للضريبة : 


أ ) البيوع الجبرية إدارية أو 
ب) نزع الملكية أو الاستيلاء 
للمنفعة العامة أو التحسين . 
ج) التبرع يالهبة للحكومة أو 
وحدات الإدارة المحلية أو 
الأشخاص الاعتبارية العامة 
أو المشروعات العامة ذات 
النفع العام . 

: التزامات مكاتب الشهر العقارى‎  “ 
ألزم المشرع مكاتب الشهر‎ 
العقارى بإخطار مبصلحة‎ 
الضرائب بشهر التصرفات‎ 
التى تستحق عليها الضريبة‎ 
طبقاً لأحكام هذا إلقانون‎ 
وذلك خلال ثلاثين يوماً من‎ 
. تاريخ الشهر‎ 

الإعفاء من الضريبة : 

حدد المشسرع فى المادة 47 من 
القسانون رقم ١١‏ لستة 7٠٠٠6‏ أوجه 
الإعفاء من الضريبة وهى.:- 

١‏ إيرادات النشاط الزراعى: 
عدا ما هو منضوص لوكي 
هذا القانون ..": ٠.‏ 3 


>" إيرادات المسساحات 
المزروععة فى الآرا أضى 


الصحراوية وذلك لمدة عشر 


سنوات تبدأ من التاريخ الذى 
تعتبر فيه الأرض منتجة 
ويصدر قرار من وزير المالية 
بالاتفاق مع وزير الزراعة 
بالمعايير الاسترشادية لتحديد 
التاريخ الذى تعتبر فيه 
- كما أوضخ المشرع فى المادة 
5؛ من ذات القانون . 


. أحقية الممول فى أن يستنزل 


ما سبدبده من الضرائب 
العقارية الأصلية المفروضة 
بالقانون رقم ١١5‏ لسنة 
9 لسنة 1104 السابق 
الإشارة إليهما من الضريبة 
المستحقة طبقاً لأحكام 
القانون رقم ١9.لسنة ٠٠١١6‏ 
وبمالا يزيد على هذه 
الضرائب وكذلك قرر المشرع 


السبابق توضيحهما على 


. الأراضئ الزراعبية وكذا 
: العقبارات المبنية الداخلة 
' ضيمن أصنول المنشنأة أو 
' الشركة.: 


- يلاحظ الباحث على ما تقدم ها بلى : 

. أن المشرع قد أخضع‎ )١ 
هذا النوع من التصرفات‎ 
فى القانون السابق رقم‎ 
١9و8١ /اه1ا لسنة‎ 
للضريية بسعر 0“ تم‎ 
"5 تخفيض السعن إلى‎ 
مع التعديل الذى أدخله‎ “ 
17171 المشرع بالقانون‎ 
وأبقى‎ ١9؟؟1ةنسل‎ 
التشريع الجديد على ذات‎ 
5 

” ) أن الضريبة المشار إليها 

' تسرى على إجمالى قيمة 

التتصرف دون خصم أى 
مبالغ مقابل التكاليف 
والمصروفات. 

"' ) كانت مكاتب اللتشهر 
العقارى هى التى تتولى 
تحصيل الضريبة المشار 
. إليها مع رسسوم التوثيق 
والشهر إلى أن أدخل 
الملشرع التعديل الؤارد 
بالقانون رقم 51" لسنة 


10 حيث الزم مكاتن ' 


الشهر العقارى بإخطان 
مصلحة الضرائب فقط 


بشهر التصرفات التى 
تستحق عليها الضريية 
وعلى أن تتولى مأموريات 
الضرائب تحصيل هذه 
الضريية وقد تسيب هذا 
التعديل فى مشاكل عديدة 
على نحو ما سُنوضح فيما 

بعد .> 1 
) أجباز الشرع استنزال 
قيمةمايسدد من 
.الضرائب العقارية 
الأصلية المفروضة 
بالقانون رقم ١١7‏ لسنة 
( بشأن ضريبة 
الأطيان) والقانون رقم 01 
لسنة ١9604‏ من.ضريبة 
الدخل المستحقة وفقاً 
لأحكام القانون رقم 1١‏ 
لسنة ٠٠١0‏ حتى لا يتكرر 
دفع الضريبة عن ذات 
الإيرادات وحددها المشرع 
بما لا يزيد على الضريبة 
المستحقة عن إيراد الثروة 

. العقارية فقط . 

ويمكن تلخيص أحكام المعاملة 
الضنتريبينة لإيرادات الثروة 
الع قبارية نفى 'ظل القسنانون 
اجتتعالى وذ ك:على :انحو 
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التالى : 

إيرادات الشروة العقارية طبقآ 

لأحكام القانون رقم 4١‏ لسنة 58 . 

( إيرادات الأراضى الزراعية) 
المادة 7 من القانون 

( إيرادات العقارات المبنية ) 
المادة 4 من القانون 

( إيرادات الوحدات المفروشة) 
المادة 41 من القانون ‏ 7 

( التصرفات العقارية) 
المادة 47 من القانون. 


الصبحت التانتص 
تطوير المعاملة الضريبية 
لإيرادات الثروة العقارية . 
تمهيد :- 
الاستثمار العقارى وما يحققه 
من إيرادات أصبح يشكل 
حجماً ضخماً لا يستهان به 
من بين الاستثمارات المختلفة 
بل أصبح الآن هو الاتجاء 
الرائج والشقائع بين 
المستثمرين نظراً لما يحققه 
لأصحابه من إيرادات كبيرة 
ومكاسب عالية وسريعة لا 
تتحقق من الاستثمارات 
ِ الأخرئ وعلى ذلك شهدت 
الآونة الأخيرة إقبالاً غير 
1 مسبوق على هذا التوع.من 


الاستثمارات على وجه 
الخصوص انعكس بدوره على 
الارتفاع الواضح والملحوظ فى 


. أسعار كافة أنواع العقارات . 


وتتمثل أوجه الاستثمار 
العقارى فى جوانب عديدة 
منها شراء أو بناء العقارات 
بقصد استغلالها أو بيعها 


.٠‏ وكذلك شراء الأطيان 


الزراعية بقصد تأجيرها أو 
استغلالها فى أوجه 
الاستفلال المختلفة أو 
التصرف فيها . 

ومما هو جدير بالذكر أن 
شريحة كبرى من شرائح 
المجتمع أصبحت تستثمر 
أموالها فى هذا القطاع 
محققة من وراء ذلك إيرادات 
ومكاسب متزايدة وأصبح ذلك 
ظاهرة سائدة حالياً فى 
المجتمع وتعد من المتغيرات 
الاقتصادية التى طرأت حديثاً 
على المجتمع المصرى . 


وحيث إن النظام الضريبى 


يجب أن يتسم بخناصية 
المرونة ‏ التئ سبق إيضاحها - 


فى مواجهة التفيرات 
الاقتصادية والاجتماعية فى 


التشريع عن ذلك تعبيراً 
حقيقياً وملائماً وإلا وجد 
الخلل الاقتصادى الذى يترتب 
بدوره خللاً اجتماعياً . 

وعلى ذلك فبعد توضيح 
المعاملة الضريبية لأنشطة 
الشروة العقارية وتحليلها 


يحاول الباحث فيما يلى 


الإجابة عن التساؤلات التى 
وردت فى مشكلة البحث : 
من خلال تحليل تلك المعاملة - 
وجد الباحث أنه رغم حجم 
الاستثمان البالغ والضخم 
ورغم المكاسب والدخول 
العالية المتولدة عن مزاولة 
هده الأنشطة إلا أن 
مساهمتها فى الحصيلة 
الضريبية تكاد تكون محدودة 
للفاية ولا تتناسب على ؤجه 
الإطلاق مع خجم الإيرادات 
ولا المكاسب منها . 

الأمر الذى يتعين معه ضرورة 
تقيميم المعاملة الضريبية 
لإيزادات الشئروة العنقارية 
بالتشريعٌ الحالى ومحناولة 
الزؤقوف على مستعبات ذلك 
وتقديم ما يمكخ أن إُفيدعند 


الدولة وضبرورة أن يعير, 


وتحقيقاً لما تقدم فسوف .يتناول 
الباحث ذلك من خلال جانبين : 
الجانب الأول : 


وهو ما يتعلق بنظرة المشنرع 
لممولى الأنشطة العقارية . 
الجانب الثانى ٠٠ ٠‏ 


النصوص المتعلقة بإيرادات 
الثروة العقارية . 


الأنشطة العقارية . 

المتتبع لمعاملة المشرع لإيرادات 
الثروة الغقارية يجد أنه غالياً 
مايقرر لها معاملة مميزة 
ورقيقة حظى بها هذا النوع 
من الإيرادات ولم تمنح لباقى 
الإيرادات الأخرى الخاضعة 
لأحكام نفس القانون ٠.‏ - 
فقد فرض المشرع معدلات 
خكمية عند تحديد الإيرادات 
الخاضعة للضريبة من هذه 
الأنشطة وذلك تيستتيئراً 


للمحاسبة خاصة وآن معظم 


'ممول إينرادات الفننسروة 


الغقارية:لا-.يحتفظون بدفاترن 


وهو خاص بمشاكل أعمال 


أولاً : نظرة المشرع إلى ممولى 


الأساليب الحكمية لباقى 
الممولين فى الأنشطة الأخرى. 
كما أبقى المشرع على هذه 
الأساليب منذ بدء معاملته 
لإيرادات الثروة العقارية 
ضريبياً وحتى الآن منذ عام 
4 بمقتضى القانون 14 
لسنة 1949 الخاص بالضريبة 
العامة على الإيراد . 
ومما لاا شك فيه أن تدخل 
المشرع وفرضه للأسلوب 
الحكمى لأغراض تحديد 
الإيرادات من الشروة العقارية 
ربما فى وقت معين ‏ كانت 
هناك مبررات قوية دعت 
لذلك خاصة مع بدء تطبيق 
الضريبة وعدم الاعتياد على: 
ممارسة الأسلوب الضريبى 
ورغبة المشرع فى أن يرسى 
مبداً الالتزام الضريبى وذلك 
من خلال معاونة الممولين غلى 
الالتزام والحد من الخلافات: 
والمشاكل التى يمكن أن تنشآ 
' بين المصلحة والممولين خول- 
, تحديد الإيرادات: الداخلة فى 
وعاء الضريية بالنسبة لهذا 


النوع من الإيرادات . 

ولكن مع التعديلات والتغيرات 
التى طرأت على ا اجتمع 
الضريبى وتلك الظروف 
الاقتصادية التى تغيرت تفاماً 


والتى شهدها ال مجتمع فى 
الآونة الأخيرة يات من 
الواضح عدم تناسب تلك 
الأساليب المتبعة والمتغيرات 
الحالية . 

كما وأنه من المعلوم أن فرض 
الأنائيب لمتسية قن 
التشريع الضرييى لبعض 
الإيرادات تفقده فعاليته فى 
تحقيق العدالة بين الممولين 
من جانبكما تفقده أيضاً 
المرونة فى مواجهة المتغيرات 
التي تطرأ .على المجتمع من 
جاتب آخر . 

وعلى ذلك وجد الباحث :- 
إن المعاملة الضريبية الحالية 
لإيرادات الشروة العقارية لا 
تحقق الفعالية المطلوية , 
فمساهمة هذا القطاع فى 
الحصيلة الضريبية ضكيلة 
للفاية بل قد تسفر فى كثير 
من الأجيان عن. أنه لا ضبريبة 


الإيرادات ويستتبع 
إلى هذه النتيجة تكلفة إدارية 
تفوق الحصيلة الضري يبية عنها 
ومن ثم لا تتحقق اقتصادية 
الضريبة فضلاً عن تسرب 
حصيلة ضريبية كان من 
الممكن تحصيلها من ممولين 
حالة أحكام التشريع حول 
هذا الجانب مما يهدر مبدأً 
العدالة الضريبية بين الممولين 
من جانب ويميز فئة على 
أخرى من جانب آخر . 
ويرجع الباحث السبب فى 
ذلك أيضاً إلى أن هناك بعض 
المشاكل فى أعمال نصوص 
الششريع المتعلتقّة بهذا المجال 
يستلزم تقييمها وتقديم 
مُقترحات بشأنها » 
ثانيآً : مشاكل إعمال النصوص 
المتعلقة بتحديد إيرادات 
الثروة العقارية . 
أولاً : ما يتعلق بتحديد 
إيرادات الأطيان الزراعية 
والاستغلال الزراعى : 


١ب‏ الأطيان الزراعية : 


حدد إيراد الأطيان الزراعية 
وفقاً لأحكام المادة 48؟ من 


القانون رقم 9١‏ لسنة 5٠١0‏ 


المتخذة أساساً لربيط ضريبة 
الأطيان المقررة بلاقانون رقم 
1 لسنة 1985 بعد خصم 
مقابل جميع التكاليف 
والمصروفات . 


: ورغم أن المشرع قد حدد فى 


المادة 47 من القانون رقم 5١‏ 

لسنة ٠٠١١‏ بأن يعفى الممول 
من تقديم الإقرار حالة إذا 

اقتضر دخله على إيرادات 
الشروة العقارية ولم يتجاوز 
صافى دخله متها المبالخغ 
المحددةنفى المادة لا من 
القانون ( مبلغ 05٠٠١‏ جنيه 
الشريحة المعفاة من الضريبة) 

إلا أنه فى حقيقة الأمرفإن 
الممول الذى يقتصر دخله على 
إيرادات من الأطيان الزراعية: 


: غمالباً لا يسدد طبريبة على 


الدخل حتى ولو تجباوزت 
إيراداته منها الشريحة المعفاة 
» وذلك لما يلى : 
١‏ - إن المشرع جعل الأساس 
فى تحديد الإيراد منها 
هو القيمة الإيجارية 
المتخذة أساساً لريط 
ضريبة الأطيان.. 


؟ - إن هذه القيمة الإيجارية 
يخضعها المشرع للضريبة 
على الدخل بعد استبعاد 
نسبة ١‏ مقابل جميع 
التكاليف والمصروفات . 
ا يمنع المده الممول 
شريحة لا يستحق عليها 
الضريبة على الدخل 
مقدارها خمسة آلاف 
جنيه ثم يخضع باقى 
الدخل لأسعار متدرجة 
بالشرائح تبدأ بواقع 
00 
القيمة الإيجارية سالفة 
الذكر سبق خضوعها 
لضريبة الأطيان ات 
لت 
5 يسمح المشرع باستنزال 
قيمة ضريبة الأطيان 
الأصلية المسددة من قيمة 
ضريبة الدخل المحسوبة 
تطبيقاً لحكم المادة 40 
من القانون رقم 1١‏ لسنة 
6 ومن ثم فلا تسفر 
بعد تنفيذ 'الخطوات 
٠‏ المشابقدة عن ضنريبة 
واجبة'السداد غالبا .' 
٠ 0‏ وفيما ف مثال. أفتراطتق 


لتؤضيح النتائج السابقة . 
لو أن ممولا يمتلك +١‏ فداتاً 
الإيجارية للفدان 505١‏ جنيه 


ولتخديد صافى الإيراد من ' 


هذه الأطيان الزراعية 
وضريبة الدخل المستحقة : 
- صافى الإيراد من الأطيان 
- ٠غ‏ فدان 
' “ا 508 القيمة الإيجارية 
* 1 بعد .خصم التكاليف 
98٠١ -‏ جنيه 
يخصم الشريحة المعفاة (مادة 


0000-98٠١ )/‏ جنيه 


١ 0-5‏ جنيه 
- ضريبة الدخل المستحقة 
37١448٠0-‏ )1 2 588 جنيها 
تستنزل ضريبة الأطيان 
: السابق سدادها بواقع 1١5‏ 
يلغ از - 1930 جنيها 
الضريبة الواجبة السداد 
- لاشئ . 
وعلئ ذلك ينضح أن ملاك 
٠‏ المساحات الكبيزة من الأطيان 
الزراغية رغم تاوزن 
إيرَاداتهم الششريجة المعفاة إلا 
! أنه لايستذق عُليهم ضريبة_ 
1-١‏ 


: 9 الدخل واجبة السداد بعد 


تطبيق الأسلوب الحكمئن 

المشار إليه ورغم ما يمثله 

حجم الاستثمار فى مساحة .4 

فدانا من قيمة استثمارية 

؟ - الإيرادات من الاستغلال 
الزراعى :- 


-خدد المشرع إيرادات 


الاستغلال الزراعى من 
حدائق الفاكهة والنباتات 
الطبية والعطرية ومشناتل 
المحاصيل البستانية إذا 
تجاوزت المساحات المعفاة 


: السابق الإشارة إليها وذلك 
على استائن مكل السيشة 


الإيجارية المتتخذة أساساً 


' لربط الضريبة على الأطينان 


وذلك إذا كان حائز الغراس 
مستاأجرا | للأر رض و. بعلئ 
أساس مثلى القنيمة الإيجارية 
المشار إليها إذا كان حائز 
الغفراس ماتكاً لتلأرض وذلك: 


' بعب لخضم نسبة «17.مقابل: 


جميع التكاليف والمضبروفات 


٠‏ وعلى ذلك يتضنح أن المشرع 


قد أعفى باقى المخناصيل: 


الحقلية الأخرى من الخضبوخ 


للضريبة ورغم ما تشهده هذه 
إلأيام من ارتفاع فى أسعار 
العديد من هذا المحاصيل بل 
أصبحت تفوق فى أسعارها 
تلك المحاصيل البستانية التى 
أخضعها المشرع للضريبة . 
إن المتتبع أيضاً لأسلوب 
المعاملة الضريبية لإيرادات 
الاستفلال الزراعى يجد أيضاً 
أنها لا.تسهم بحصيلة ضريبية 
تتناسب وحجم الإيرادات 
والمكاسب المحققة منها وذلك 
إذا أخن فى الاعتبار ما يلى : 
() إن الأساس فى تحديد 
الإنرادات منها هو القيمة 
الإيجارية المتتخذة أساساً 
لريط ضريبة الأطيان والتى 
سبق خنضوعها أيضاً لضريبة 
الأطيان بواقع ١6‏ , 
0( استيعاة:المساحات المعفاة 
من الخنضوع للضريبة بواقع 
ثلاثة أفدنة من حدائق 
الفاكهة وفدان واحد من 
النبناتات الطبية والعطرية 
ومششاتل المحاصيل اليستانية 
إذا كنان إنشاء هذه المشاتل 
المتفقة .الخاصة لأصحابها . 


الي الزراعية المقررة 
بالفقرة الأولى من المادة 748 
من القانون رقم 9١‏ لسنة 
عن تلك المساحات التى 


تستغل فى إنتاج المحاصيل 


اليستانية .السابق الإشارة 
إليها . 


غ)خصمنسبةغمن 


القيمة الإيجارية المشار إليها 


0) استبعاد الشريحة المعفاة 
وفقاً للمادة لا من ذات 
القانون. 
1) استنزال قيمة ضريبة 
الأطيان المسددة من قيمة 
ضريبة الدخل المحسوية 
تطبيقاً لحكم المادة 46 من 
القانون المشار إليه . ْ 
٠‏ وبتطبيق ما سبق نصل غالبا 
إلى أنه لا توجد ضريبة 
على الدخل واجبة السداد 
أيضاً . 
وتوضيحاً لما سبق يعرض الباحث 
المثال الافتراضى التالى : + " 


لوآن ممولا.يمتلك 75 فداناً 
. يستغلها فى زراعة جبدائق 


الإيجارية للفدان "6١‏ جنيه 
لتحديد صافى الإيراد من 
الاستفلال الزراعى وكذلك 
ضريبة الدخل الواجية 
السداد . 
أولاً: صافى الإيراد من 
الاستغلال الزراعى . 
)155 فدانا ‏ ' أفدنة معفاة) « 
"لا "8٠١‏ مثل - 1١58.١‏ 
جنيه 
تستبعد الشريحة المعفاة - 
٠‏ جنيه الوعاء الخاضع 
ضبِ ريب ةالدخل - 
٠٠‏ - 1180 جنيها 
تستنزل ضررب ,ة الأطيان - 
لالاعا٠‏ ملاعاة 1[ - 17117 جنيها 
الضضريبة الواجبة السداد > 


. جنيه‎ ٠٠ 


لاشيّ : 
وعلى ذلك يتضح.أن-ملاك المساحات 
الكبيرة من تنك الأطيان إلتبى تستغل 


'. استغلالاً زراعيآ فى تلك المحاصيل 


البستانية لا تستحق أيضاً عليهم 


ضريبة على الدخل تستوجب السداد 
بعد تطبيق الأسلوب الحكمى المشار 

إليه ورغم ما يمثله حجم الاستثمار 
: فى مساحة ”7 فدانا من حدائق 
الفاكهة المنتجة... 


مما تقدم يتضح أنه لا يوجد 
مبرر لكى تخضع الأطيان 
الزراعهية والإيرادات من 
الاستغلال الزراعى للضريبة 
على الدخل خاصة إذا كان 
نشاط الممول قاصراً فقط 
على هذا النوع من الإيرادات. 
ذلك لسبق خضعع هذه 
الأراضى الزراعية للضريبة 
على الأطيان المقروة بموجب 
القانون رقم ١١‏ لسنة 1915 
السابق الإشارة إليه . 

كما أن المشرع فى معاملته 
لإيراذ الشروة العقارية من 
الأطيان الزراعية ومن 
الاستغلال الزراعى وفقاً لما 
قرره من أسلوب حكمى 
بتطبيقه جعل هذه الأنشطة لا 
تستوجب السداد على نحو ما 
قد تم توضيحه , 

إن التوصل إلى النتبيجة 
السابقة يتطلب تكلمة إدادية 


من حيث اناد إقسرارات 


5 الحواسين الآلية وما يتطلبه 


إنجاز كل هذا العمل على 


مستوى كافة مأموريات 


الضرائب من تكلفة إدارية 
تفوق الحصيلة الضريبية منها 
ومن ثم لا تتحقق اقتصادية 
الضريبة بخلاف المشاكل التى 
تصادف الممولين . 
لذلك نقترح : 
)١ |‏ إعسادة النظر فى أحكام 
المعاملة الضريبنية لإيراد 
الأطيان الزراعية والاستفلال 
الزراعى.وذلك : 
- إما الاكتفاء بفرض ضريبة 
الأطيان الزراعية بعد إعادة 
' النظر فيها وتعديل معدلاتها 
بما يشفق والظروف الحالية 
والتفيرات الاقتصادية 
القائمة. 
- أو.فرض أساليب قياس 
: للإيرادات من.هذه الأراضى 
وفى:استقلالها بما يحقق 
تتناسب وحجم الدخنول. 
المحققة منها .. 
') يتعين إعاذة النظر فى. 


| المحاضيل الحقّلية الأخزى مع. 


من الخضوع أسوة بما اتبعه 
المشرع عند تحديد إيرادات 
الانباف عتلال الزوامى من 
المحاصيل البستانية المختلفة . 
ثانياً : بيع الأراضى الزراعية: 
لقد شهدت الأونة الأخيرة 
ارتفاعاً ملحوظاً فى أسعار 
الأراضى الزراعية . وأصبح 
نشاط شراء وبيع الأراضى؛ 
الزراعية يلقى نوعاً من الرواج 
الشديد وزاد إوقبالن 
المستثمرين على ذلك نظراً لما 
يحققه هذا النشاط من 
مكاسب سريعة وعالية لا 
تتحقق من أوجه الاستثماؤا 
الأخرى . 

والمتتبع للتشريع الضريبى: 
الحالى بموجب القانون رقم 
١‏ لسنة ٠٠١٠0‏ يجدأن: 
المشرع لم يتعرض لهذا: 


ولم يدرجه ضمن الإيرادات: 


الخاضعة سسبواء ضون. 
. الإيرادات من:النشغباطء 
٠‏ التتجبارى والضناعى كما فعل: 
: اقبي 0 .الناتجنة.من 

' عبملهات 


تقمسيمنالأوا 598 


سج شح ودح وي دح ل 
للتصرف فيها أو البناء عليها 
.ولا ضمن إيرادات الشروة 
العقارية كما فعل فى فرض 
ضريبة:.على التصرفات فى 
العقارات المبنية أو الأراضى 
داخل كردون المدينة . 

وبذلك خلا التشريع من 
النص على خضوع الأرياح 
الناتجة عن بيع الأراضى 
الزراعية للضريبة على الدخل 
ومن ثم فتح ذلك مجالاً لفقد 
ضريبة كان من الإمكان 
تحصيلها فى حالة لى اشتملت 
نصوص التشريع على إخضاع 
هذا النشاط . 
الرأى: 

يتعين ضرورة إعادة النظر فى 
فرض ضريبة على تلك 
التصرفات الخاصة ببيع 
الأراضى الزراعية أو على 
أرياحها أسوة بما اتيعه 
المشرع فى فرض ضريبة على 
تقسيم الأرا اضى للتتصرف 
فيها أو البناء عليها وكذا فى 
فرض ضريبة على التصرف 
فِنى الأراضى ذاخل كردون 
المدينة يسا يسمح بحصول 
الدؤنة غلى حقها فى 


جح 
لضرائب على هذا النشاط . 
ثالثاً : إيرادات العقارات المبنية 
حدد المشرع إيرادات العقارات 
المبنية على أساس إجمالى 
القيمة الإيجارية المتخذة 
أساساً لريط الضريبة على 
العقارات المبنية المفروضة 
بالقانون رقم 01 لسنة ١5604‏ 
السابق الإشارة إليه وذلك 
خصم “4٠‏ مقابل جميع 
التكاليف والمصروفات فضلاً 
عن القيمة الإيجارية للمسكن 
الخاص الذى يقيم فيه الممول 
وأسرته . 

كما حدد المشرع الإيراد 
الخاضع للضريبة على أساس 
مققدار الأجرة الفعلية 
مخصمماً منها 050 مقابل 
جميع التكاليف والمصروفات 
وذلك بالنسبة للإيرادات 
الناتجة من تأجير أى عقار أو 
جزء منه وفقاً لأحكام القانون 
المدثى . 

ويلاحظ على ما تقدم أن 
المشرع ضرق فى المعاملة بين 
العقارات التى تخضع لأحكام 
الفقرة الأوتلى من المادة 79 
من القانون رقم 4١‏ لسنة 


مو" بشأن الإيجارات 
العادية وبين الإيجارات يعد 


5/1/1 تاريخ صدور 


قانون الإيجار المحدد المدة 
رقم ؛ لسنة ١597‏ ويصرف 
النظر عن تاريخ إنشاء العقار 
موضوع عقد الإيجار سواء 
قبل هذا التاريخ أو يعده 
ومصدر التفرقة فى الحالتين 
هو تاريخ عقد إيجار العقار : 

فإذا كان عقد الإيجار محرر 
قبل 1993/١/5١‏ ( تاريخ 
العمل بالقانون رقم 4 لسنة 
7) خضع الإيراد الناتج 
عن تأجير هذا العقار لأحكام 
الفقرة الأولى من المادة 9؟ 
من القانون ١‏ لسنة ٠٠١6‏ 
وإذا كان عقد الإيجار محرر 
فى 59/1/71 أو بعد هذا 
تاريخ إنشاء العقارن موضوع 
عقد الإيجار سواء قبل 


1 اا/رل/ركذوا أو بعده خضع 
الإيراد الناتج عن تأجير هذا 


العقار لأحكام الفقرة الثانية 
من المادة 9؟ من القانون رقم 
١١‏ لسنة ١٠٠١6‏ 
تستحصل كنذا الصقال 
ضص العدد القاددر 


ر 12 


لقياس 3 زكاة المنشآت الصناعية 


أستاذ المحاسبة والضرائب بكلية التجارة جامعة الاسكندرية 
عميد كلية التجارة بدمنهور « سابقا» 


تمثل الزكاة الركن الشالث من 
أركان الدين الإسلامى الأمر 
الذى أثار اهتمام الباحثين فى 
مجال المعرفة المحاسبية 
لدراسة المشكلات المرتبطة 
بقياس وعائها توصلاً لحساب 
قيمتها وعلى الرغم من ذلك 
فإن المشكلات المحاسبية 
المرتبطة بزكة المنشآت 
الصناعية ‏ من حيث قياس 
الوعاء وتحديد مقدار الزكاة 
المفروضة ‏ لم تحظ بالاهتمام 
المناسب خاصة وأن الصناعة 
تعتبرأحد معالم الجياة 
المعاصرة التى تسعى إليها 
دول العالم ومنهاالدول 
الإسلامية تحقيقاً للتنمية 
الاقتصادية ولتنويع مصادر 


الدخل وتشفي الأيدى 
العاملة. 

: مشكلة البحث وأهميته‎ ١ 
تعتبر زكاة المنشآت الصناعية‎ 
أحد الأمثلة التطبيقيةلما‎ 


يطلق عليه فى فقه الزكاة. 
بزكاة المستفلات التى تعرف 


بأنها ' الأموال التى لا تجب 
الزكاة فى عينها , ولم تتخن 
للتجارة ولكنها تتخذ للنماء 
فتغل لأصحابها فائدة وكسباً 
بواسطة تأجير عينها أوما 
يحصل من إنتاجها ". 
ولعالجة زكاة الممستغلات 
ظهرت ثلاثة أراء فقهية هى ': 
أن تقوم المستغلات وتزكى 
زكاة التجارة ويكون سعرها 


ريع العشر من الأصل والنمناء 


أى من رأس المال والإيراد . 

" - أن تزكى الغلة عند قبضها 
بمعدل زكاة النقود أى يكون 
سعرها ربع العشر من التماء . 
"- أن تزكى الغلة زكاة الزروع 
أى يكون سعرها العشرأو 
نصف العشر من النمام . 
ولكل رأى من الأراء النقهية 
الثلاثة مبرراته وأسانيده ومن 
ثم ينحصر دور المحاسب فى 
هذا المجال فى قياس وعاء 
الزكاة وفقاً لكل رأى من هذه 
الأراء وياست عراض الآأراء 
الثلاثة السابقة يلاحظ المطلع 
على المعرفة المحاسبية فى 
مججبال محاسبة الزكاة 
الاهمتمام بدراسة القيباين 
المحاسبى لوعاء الزكاة طيقاً 


للرأيين الأول والثانى 
أن الأخذ بالرأى الثالث يثير 
مشكلات محاسبية متعددة ‏ 
عند قياس الوعاء ‏ لم تحظ 
بالاهمتمام المناسب من جانب 
المحاسبين على الرغم من 
توصل إحدى الدراسات إلى 
ترجيح هذا الرأى لاعتماده 


كى حين 


على مصدر شرعى صحيح 


وهو القياس- الذى يعنى . 


إعطاء الشئ حكم نظيره لعله 
مشتركة بينهما والذى تم 
' بمعرفة عدد من الفقهاء 
المشهود لهم بصواب رأيهم 
وقوة أسانيدهم . 
؟- هدف البحث وخطتة : 
يهدف البحث أساساً إلى 
براسة الأسسن والعتوافى 
المحاسبية المرتبطة بزكاة 
المنشأة الصناعية ومحاولة 
تطوير نموذج محاسيى لقياس 
وعائها وتحديد قيمتها . 
وتحقيقاً لهدف البحث فقد 
.تم تنسيم أقسامه الباقية إلى 
ما يلى + القسم الرابع ويقوم 
أذبة البائحث بإلقاء الضوء على 
«مقهوم الأموال التى تتجب فيها 
|الزكاة مضفة عامة توصلاً إلى 


ينطوى المال فى الإسلام على 


نطاق الأموال التى تجب فيها 
الزكاة بالنسبة للمنشآت 
الصناعية ويتناول القسم 
الخامس مناقشة المداخل 
المختلفة لتحديد وعاء زكاة 
المنشآت الصناعية بغفية 
التوصل إلى المدخل الملاكم 
فى هذا المجال وفى القسسم 
السادس يقوم الباحث بتقديم 
نموذج للمحاسبة عن زكاة 
المنشأت الصناعية اعتماداً 
على ما ينتهى إليه القسمان 
الرابع والخامس أما القسم 
السابع والأخير فيختص 
بعرض خلاصة البحث وما 
توصل إليه من نتاكج . 
” - نطاق الأموال التى تجب 

فيها الزكاة بالنسبة 

للمنشآت الصناعية : 


ما يمتلك من جميع الأشياء 
فيشمل الأصول والموجودات 
المادية وكذلك المنافع والحقوق 
المعنوية وبالنسبة للأموال التى 
تعتبر وعاء للزكاة فهى كل 
الأموال النامية نماء حقيقياً 
أو تقديرياً ولذلك فهى تشمل 
الأموال التى وجبت فيها” 


الزكاة على زمن الرسول 
'ضلى الله عليه وسلم " كما 

تشتمل على الأموال التى 
اجتهف الضهحاية والفتهاء 
فقالوا بوجوب الزكاة فيها بناءٌ 
على توافر علة الزكاة فى 
النماء وبصفة إجمالية فإن 
الأموال الزكوية تنقسم إلى 
المجموعة الأولى : وهى 
الأموال التى يتكون وعاء 
الزكاة فيها من رأس المال 
ونمائه كالأنعام وعروض 
التجارة والنقود وتتميز هذه 
الأموال بكونها مرصودة 
للثماء. 

المجموعة الثانية : وهمى 
الأموال التى يتكون وعاء 
الزكاة فيها من النماء وذلك 
على أساس أن مالم تجب 
الزكاة فى أصله فإنها تجب 
فى نمائه أو نتاكجه أو.غلته 
كالزروع والثمار وتتميز هذه 
الأموال بكونها نماء فى ذاتها. 

وبالنسبة للأموال الزكوية فى 
المنشآت الصناعية فمن 
المعروف أن هذه المنشآت تمر 
أثناء ممارسة نشاطها بدوره 


ما الديها من منوارد بقصد 
إيجاد منتجات تامة (وظيفة 
الإنتاج ) يتم بيعها ( وظيفة 
التسويق ) وفى سبيل إنتاج 
المنتجات التامة تتحمل 
المنشآت الصناعية بنفقات 
بقصد الوصول إلى صافى 
ثمرة الإنتاج أى صافى غلات 
المصنع لذلك تضاف إلى 
مجموعة الأموال الزكوية 
السالف ذكرها مجموعة ثالثة 
تتمثل فى صافى غلات 
المسائع ١:‏ .-- 

وعلى ذلك فإن نطاق الأموال 
التى تجب فيها. الزكاة بالنسبة 
للمنشآت الصناعية.تنظوى 
على الأموال المرصودة للتسام 
والأموال الت تعتبن نماءٌ فى 
ذاتها وأيضاً غملات الممضانع 
وذلك ارتباط بوظيفتئى 
المشروع الصناعى اللتين 
تجعلان منه مركزى ريحية 
هما:المصنع.والمتجرمما 
يتيح دراسة عناصنز الزككاة 
لكل منهما على حده. وإلى هذا 
يتتقل:الباخث .إلى القسم 
الخامس من البحث . ٠‏ 


أشارت الدراسة فى القسم 
الثانى من البحث إلى تعدد 
الأراء حول قياس وعاء زكاة 
المنشآت الصناعية وتتناول 
الدزائنة فى .هذا القسم 
عرضا لأهم.مداخل القياس 
التى أسفرت عنها هذه الأراء 
من منظور محاسبى تم 
تقييمهنا توصلاً للمدخل 
الملائم لقياس وعاء زكاة 
المنشآت الصناعية وذلك على 

النحو التالى : 

4- عرض لأهم مداخل تحديد 
وعاء زكاة المنشآت 
الصناعية : : 

يعتبر مدخل تحديد وعاء زكاة 

المنشآت الصناعية قياساً على 
زكاة التجارة وأيضاً مدخل 
تحديد' هذا الوعاء قياساً على 
زكاة النقود وكذلك مذخل 
تحديد هذا .الوعاء قياساً على 
زكاة الزروع والثمان ضن:أهم 
البذاخل التى تناولت :اهنا 
الدراسبات علق الممنتويين 


| الفكرى والتظبتيقى :وتم | 


دراسة هده المداخل على 
النحو التالى : 
4 مدخل القياس على زكاة 
التجارة . 
يتحدد وعاء زكاة التجارة 
استناداً إلى قاعدة شرعية 
تتمثل فى إذا حلت عليك 
الزكاة فانظ ما كان عندك من 
نقد أو عرض للبيع فقومه قيمة 
النقد وما كان من دين ملاءة 
فاحسبه ثم اطرح منه ما كان 
عليك من الدين ثم زكى ما تبقئ 
ويتضح من هذه القاععدة أن 
وعاء زكاة التجارة يتحدد على 
أساس ما يتعارف عليه 
محاسبياً بالعناصر -النقدية 
ومن ثم يتكون وعاء زكاة 
التجارة من البنود التالية :- 
(1) النقدية السائلة فى 
. الصندوق وأرصدية 
الحسابات فى البتولك 
وديون القن رض 
. الشخصى التئء للتياجر 
“على الغيز:ويخصم من 
كل ذلك ديون القنرض 
الشخصى التئ. علئ 
التاجر: للغير:. 


تقييمها بالسعر الجارى 
مضافاً إليها الديون 
النجازية كالعملاء 
وأوراق القبض وما فى 
حكمها ومخصوماً منها 
ال موردون وأوراق الدفع 
ومافى حكمهاأما 
عروض القنية والتى 
تختلف فى طبيعتها عن 
عروض التجارة من 
حتثيث إن الهدف من 
اقتنائها هو الانتفاع بها 
وليس المتاجرة فيها 
وتحقيق النماء ‏ فإنها 
تخرج عن نطاق المال 
:الذى يخغضع لزئاة 
التجارة . 
هذا ويرى بعض المحاسشبين 
قياس زكاة الصناعة على ذكاة 
التجارة كما أن فى الحكومات 
الإسلامية تتبع هذا المدخل 
علمياً ويستند المؤيدون لهذا 
المدخل على أن كلا من التاجر 
وصباحب المصنع يستثمر 
أمواله ويستغلها.ويريح منها 
وبذلك يتفق هدفها فى 
المحافظة على سلامة رأس 


ل 
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ببيع السلعة التى يقوم 
بشرائها وبين مالك مصنع 
يبيع السلعة التى ينتجها . 
وبناءً على ذلك فإن وعاء زكاة 
الصناعة وفقاً لهذا المدخل 
يتحدد على أساس طرح 
الالتزامات المتداولة من 
الأصول المتداولة التى تتكون 
من السلع التامة الصنع » غير 
تامة الصنع ؛ والمواد الخام 
مقومة بالسعر الجارى 
ويضاف إلبها النقود والديون 
ويخضع الباقى ‏ هو المتمثل 
فى الفائض عن الحاجة 
الأصلية والسالم من الديون 
والبالغ النصاب ‏ للزكاة 
بمقدار ريع العشر . 

ولا يدخل فى وعاء الزكاة 
عروض القنية التى تتمثل فى 
الأصول الثابتة على أساس 
أنها غير مقتناة بغرض البيع 
كما أنها مشغولة بحاجة 
أصلية هى حاجة المشروع 
الصناعى لتكرار استعمالها 
إلى جانب أنها تمثل أدوات 


الإنتاج والتسويق إلا بواسطتها 
4 مدخل القياس على زكاة 
النقود. 
يتحدد وعاء زكاة النقود عملا 
قاعدة فقهية إسلامية تتمثل 
فى"إذا حضر الشهر الذى وقت 
الرجل أن يؤدى فيه زكاة ماله 
أدئ عن كل مال له” والمقصود 
بالمال فى هذه القاعدة النقود 
وهى فى اصطلاح 
الاقتصاديين تعرف بأنها كل 
شئ يلقى قبولاً عاماً كوشيلة 
للتبادل مهما كان ذلك الشيئّ 
وعلى أى حال يكون . 
وقدأوض حت إحدى 
الدراسات فى مجال محاسبة 
الزكاة أن نطاق النقود التى 
يتم تزكيتها وفقاً لزكات 
النقود تتطوى على كل ما:فى 
خزائن الفرد أو المشروع من 
النقود بالعملة المحلية والعملة 
الأجنبية وكذلك الحسابات 
الجارية والودائع لأجل لدى 
المصارف بالإضافة إلى 
الأوراق المالية من أسهم 
وسندات وصكوك سواء كانت 
صادرة من جهات حكومية أو 


ال ان وا ووو وان كيد 


الأوراق 0 يضاف 
إلى ذلك أيضاً ديون القرض 
الشخصى ( ديون النقد) 
وعلى ذلك فإن وعاء الزكاة 
يتكون من عناصر الثروة 
النقدية المحددة بالنطاق 
سالف الذكر بعد خصم 
الحوائج الأصلية والسلامة 
من الديون ويخضع الباقى 
للزكاة بمقدار ربع العشر . 
هذا ويرى بعض الباحثين 
منعاملة النماء الصناعى 
معاملة النقود حيث يضم إلى 
أموال المزكى الأخرى التى 
يجب فيها الزكاة بمقدار ربع 
العشر ويبرز هذا المدخل ما 
يتميز به من بساطة وما يؤدى 
إليه من تخفيف على المزكى 
لأنه يأخذ الزكاة على الإيراد 
الصافى . 

مدخل القياس على زكاة 

الزروع والثمار. 


يتحدد وعاء زكاة الزروع 


والثمار فئ كل ما أخرجته 


الأرض وهو ما يتوافق مع: 


عهوم المنصوص فى القرآن 
والسنة وما يجمع عليه 
الفقهاء وذلك ضلى: ]ساس "أن 


٠‏ معاملة التماء الزراعى 


: الصّنع وفى زُروع وثمار ومن 
' ثم تجب الزكقاة فى اتا 
الصناعى بمقذار العشر . 


ماتخرجهالأرض من 
حاصلات زراعية يعد بمثابة 
نماء الأرض وغلتها فحيث 
وجدت تحقق النماء الذى هو 
علة وجوب الزكاة وإذا ما 
تحدد هذا الوعاء (النماء 
الزراعى) خضع للزكاة بمقدار 
العشر إذا كانت الأرض تروى 
بغير تكلفة سواء كان من 
المطر أو من ماء يتصب إليه 
من جبل أو نهر أو عين 
وبمقندار نصف العشر إذا 
كانت الأرض تروى بتكلفة 
نتيجة استخدام :آلات رى 
ونحوها . 
وقد اتجه رأى معاصر إلى 
منعاملة النماء الصناعى 


استناداً إلى وجود تشابه بين 
النشاطين الصناعى والزراعئن 
من حيث أن كلاً من الصناعة 
والزراعة نشاط إنتاجى 
يختص بإيجاد منتجات 
جديدة تتمثل فى سلع تامة 


قرو سداخل ت تخديد د وعاء 


زكاة المنشآت الصناعية : 


أوضحت الدراسة فى الفرعية 
السابقة من البحث أن تحديد 
وعاء زكاة المتشآت الصناعية 
يستند فكرياً إلى أعمال 
القياس وقد عرض الباحث 
ثلاثة مداخل فى هذا 
الخصصص . ويتم فى هذا 
القسم تقييم هذه المداخل 
سعياً إلى الكشف عن المدخل 
الملائم تتحديد وعاء زكاة 
المنشآت الصناعية وذلك على 
نحو ما سيرد فيما يلى : 

4 تقييم مدخل القياس على 

زكاة التجارة : 

تبين من عرض هذا المدخل 
أن استخدامه لتحديد وعاء 
زكاة المنشأت الصناعية: يستند' 
إلى كون أموال الصناعة 
والتجارة رؤوس أموال نامية 
وأن كلاً من مالك العروض 
التجارية ومالك المصنع إنما 


٠‏ هبو تاجر يستثمر رأسش ماله 


ويستغله ويربح'منه وبالرغم 
من اسستناد هذا المدخل على , 
أصل هام فى مسجبال الزكاة 
وهو أن:الزكاة تجب فى المال 
النامى إلا.أنه يؤخن علينه ما 


(أ) أن عروض التجارة هى 
كل ما يعد للبيع بقصد 
الربح أما أموال المصاتع 
فلا يعدها صاحبها للبيع 
بل للاستغلال . 

(ب) أنه لو اعتبر كل مالك 
يستغل رأسماله ابتغاء 
لنمائه تاجراً : لكان 
مالك الأرض التى تخرج 
له زرعا وثماراً تاجراً 


أيضاويجب أن يقوم كل ' 


عام بتقييم أرضه ويخرج 
عنها ربع العشر زكاة 
وهو ما لم يقل به أحد 
ولا يعد أمرا مقبولاً فى 
. الفكر الإسلامى . 
أن المصانع قد يتوقف 
استغلالها فى بعض 
. الأحيان لأسباب تتغلق 
ينقصص اللواد الأولية أو 
. قلة الأيدى العاملة أو 


عدم رواج إنتاجها أو. 


توقف آلاتهسا فهل 
'المصنع بيع التبجهيزات 
الآلية الموجبودة به حتئى 
يؤدى الزكاة 9 ويختلف 


الأمر بالنسبة لصاحب 
العروض التجارية التى 
يقوم ببيعها ويخرج 
زكاتها من قيمتها بل 
يمكنه عند الحاجة أن 
يدفع الزكاة من عينها 
ويظهر ذلك قيمة الفرق 
التجارية وما ينتفع بغلته 
كعروض القنية فى 
المنشآت . 
(د) أن المصنع سيحتاج كل 
عام إلى تقييم لمعرفة 
قيمته فى وقت وجوب 
الزكة ولا شك أن 
التقييم الحولى تواجهه 
صعوبات عملية كما أنه 
يتطلب نفقات تنقص من 
حصيلة الزكاة . , 
ونظراً لأن القياس ‏ كما سبق 
القول ‏ يجب أن يقوم على 
إعطاء الشىء حكم نظيره 
لعلة 
قياس زكاة المنشآت الصناعية 
على زكاة التجارة يصح فقط 
عندما يقوم المشروع الصناعى 


: بوظيفة التسويق التى تختص. 


ببيع وتسويق الإنتاج التام أما 


النماء الصناعى فإنه يكون من 
غير الملائتم قياسه على زكاة 
التجارة . 

4 تقييم مدخل القياس على 

زكاة النقود : 

أوض حت الدراسة عن 
عرضها لهذا المدخل أن حجة 
مؤيدى استخدامه لتزكية 
المنشآت الصناعية أنه يتسم 
بالبساطة عند استخدامه 
لغرض تحديد وعاء زكاة 
المنشآت الصناعية يدور 
محورها حول بساطته إلى 
جانب أنه يخفف على المزكئ 
بفرض الزكاة بريع العشر من 
الإيراد أى النه' الصناعى . 
ويرى: الباحث .عدم ملاءمة 
مدخل القياس على زكاة 
النقود لتحديد وعاء زكاة 
المنشآت الصناعية لما تتصف 
به خجة تبرير استخدامه من 
ضعف ذلك لأن الشريعة 
الإسلامية إذا كانت تراعى 
مصاحة المزكى فإنها تراعى 
مصاحة مصارف الزكاة أيضاً 
كما أن إخراج ريبع العشر من 


٠‏ صافنئ غلة المشروع الصنناعى 
: يعستسر خلظأ بين الأموال 


حيث تم قياس صافى النماء 
للمشاعى :على الأسحوال 
العقارية التى تجب الزكاة فى 
نمائها حيث تم حساب مقدار 
الزكاة بريع العشر وهو معدل 
لزكاة فى الأموال المنقولة 
عل 'زانن اثال والتسلم مما 
كما أن اختلاف طبيعة وظيفة 
لصناعة من حيث أنها نشاط 
إنتاجى عن طبيعة وظيفة 
النقود من حيث كونها وسيلة 
للتبادل ومقياسا للقيمة 
ومستودعاً للقوة الشرائية 
وأداة للبيع- يؤكد عدم 
ملاءمة استخدام مدخل 
القياس على زكاة النقود 
كأساس لتحديد وعاء زكاة 
المنشآت الصناعية . ٠‏ 
6 تقييم مندخل القياس علئ 
زكاة الزروع والثمار : 
تبين من عرض هنذا المدخل 
أن استخدامه لتحديد: وعاء 
زكاة المنشأة الصناعية ارتكز 
على التتشابه بين كل من 
نشاط الصناعنة ونشناط 
التجتارة وإلى:استخداغ هذا 
المدخل ذهب العتبديد من 
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المهتمين بموضوع الزكاة حيث 

انتهوا فى تحليلهم إلى أن هذا 

المدخل يعتبر أكثر المداخل 
ملاءمة لتحديد وعاء الزكاة 
فى المنشآت الصناعية 

للأسباب التالية . 

(أ) أن الأرض الزراعينة 
تتصف بالبقاء منتجة 
لفترة طويلة وكذلك 
الآلات الصناعية تبقى 
منتجة لأجل طويل إذا ما 
أحسن استخدامها . 

(ب) وجود تشايه بين مالك 

الأرض الذى ينزرعها 

بنفسه للحصول على 
محاصيلها ومالك المصنع 
الذى يديره بنفسه 
لتحقيق الربح وكذلك بين 
مالك الأرضن أو المصنع 


الذى يؤجر أرضه أو' 


مصنعه بمقابل أو يشترك 
٠‏ مع غيدره:للتوصنل إلى 
النمناة الزراعى أو النماء 
الصناعئن:ومنن ثم 


إخضاعة لزكاة الأموال' 


العقارية". ٠‏ 
(ج) وجود-تشابه بين 'المضثع 
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-والمززعة مئ:وجهة نظرً 
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بإعداد ثلاثة حسابات 
ختاميةهى حساب 
التشغيل وحساب المتاجرة 
وح ساب الأرباح 
والخسائر بالنسية 
للمنشآت الصناعية 
وحساب الاستغلال 
الزراعى وحساب المتاجرة 
وح سبساب الأرياح . 
والخسائر بالنسبية 
للمنشآت الزراعية . ٠‏ 


. ومن منطلق التسليم بملاءمة ' 


مندخل القياس على الزروع 
والشمار لتحديد وعاء زكاة 
المنشآت الزراعية ينتقل 
الباحث إلى القسم الساذس 
الذى يخصص لتقديم نموذج 
محاسبى مقترح لزكاة 
المنشآت الصناعية مرتكزاً 
على مدخل الزروع والثمار .' ' 


. ه- النموذج المجاسبى:المقترح. 


٠' : لزكاة المنشآت الصناعية‎ ٠: 
أوضحت الدراسة هئ القدمنة”:‎ 


الرابع من هذا البحت أن 


الأموال التى تجب:فيها. الزكاة” 


يتحدد نطاقها ارتياطا 
بوظيقتى الإنتاج والتسويق , 
لذلك فإن النموذج الذى 
يقترحه الباحث يستند إلى 
تقسيم المشروع الصناعى إلى 
مركزى الريحية توصلاً إلى 


الوماء الخاضع للزكاة فى 
المنشآت الصناعية الذى 
يتضمن أوعية فرعية هى 
وضاء التشاط الصتاعى 
ويتحدد يصافى التماء 
الصناعى ووعناء النتشاط 
التجارى ويتحدد وفقاً لعروض 
التجارة وملحقاتها . 

هذا ولما كان النماء فى الفكر 
الإسلامى هو الزيادة فى المال 
ويعتبر العلة. المشتركة لوجوب 
الزكاة فى الأموال فإنه 
للوصول إلى صافى النماء 
يخصم من الوعاء الإجمالى 
جبميع المؤن والتكاليف 
والأعباء والخسائر المرتبطة 
بالمال الخاضع .لإزكاة ولذلك 
فإن مفهوم النمباء فى الفكر 
الإسبلامى فى مجال الزكاة 
يقبترب من مفهوم الدخل 
الشيامل وفقاً لنظرية الإثراء 
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ثم يضاف إلى الأوعمية 
الفرعية السابقة وعاء آخر 
يرتبط بعروض القنية التى 
تقتنيها المنشآت الصناعية 
لغرض الاستخدام فى المتجر 
والذى يتحدد بصافى نماء 
عروض القنية كما سيتضح 
فيما بعد . 
وعلى ذلك إن النموذج 
المقترح لزكاةة المنشآت 
الصناعية سوف يتضمن ثلاثة 
أوعية فرعية يتم دراستها 
على نحو ما سيرد فيما يلى : 
قياس وعاء زكاة النشاط 
الصناعى : 
يتحدد وعاء زكاة النشاط 
الضناعى يضاف الثمساء 
الصناعى الذى يتم قياسه 
بمقابلة الإيرادات بالمصروفات 
المتعلقة بالنشاط ويتم قياس 
كل منها ؤفقاً لما تقضى به 
أحكام الشريعة الإسلامية 
على نحو ما سيرد فيما يلى : 
قياس الإيرادات : 
يرتكز قياس الإيرادات فى 


الفكر الإسبلامى فى مجال 


الزكاة على محورين هما 


الإيراد. 

ويقصد بأحقية الإيراد أن 
يكون للمشروع حق فى الإيراد 
ويتأتى ذلك فى نطاق شرعية 
عمليات المعارضة والتبادل أما 
تحقق الإيراد فإنه يعتمد فى 
فقهالمضاربة على مبداً 
نضوض العروض وتحويلها 
إلى نقود ويختلف تحقق 
الإيراد عند نقطة النضوض 
عن تحقيق الإيراد عند نقطة 
الإنتاج فنقطة البيع تفترض 
تحقق الإيراد بعملية الإنتاج 
دون اشتراط البيع الفعلى أما 
نقطة النضود فتعتبر الإيراد 
قد تجقق بعد. نحويل جميع 
العروض إلى نقود حاضرة . 
وتأسيساً على أن الزكاة تجب 
فى الأموال النامية فلا 


' يشترطأن يكون النماء 


الخاضع للزكاة محققاً فى 
صورة نقدية بل يكتفى أن 


' يكون قابلاً للتحقق وهكذا 


يتضح أن فقه الزكاة يتبنى 
تحقق الإيراد على أبساس 
الإنتاج ذلك لأن العبرة فى 
قياس الإيراد ‏ من وجنهة 


الحدث المادى الذى يؤدى إلى 
إمكانية الحصول على الإيراد 
أى إتمام الإنتاج فى المنشآت 
الصناعية ومن ثم ينبغى 
قياس الإنتاج بقيمته السوقية. 
وما كان النموذج المقترح لزكاة 
المنشآت الصناعية يستند إلى 
تقسيم المشروع الصناعى إلى 
مركزى ربحية فإن عملية 
تحويل المنتج إلى الجر 
النقظة التى يتحقق عندها 
الإيراد وهو ما يتمشى مع 
الفكر الإسلامى فى مجال 
الزكاة الذى لا يشترط البيع 
الفعلى لتحقيق الإيراد لذلك 
فإن قياس الإيرادات عند 
تحديد وعاء زكاة النشاط 
الصناعى يتم على أسباس 
سعر التحؤيل أى السعنر الذى 
يحملة المصننع على الجر 
مقابل الإنتاج التام المحول إليه 
والذى يتم قياسه على أسامن: 
القيمة الجارية . 

قياس التكلفة الصناعية . 
ينظوى مفهوم التكلفة فى فقه 
الزكاة ملى تكلفة الخدمات 
ايتى تعلق بمناريسة النشناط 


ا م 


خدمات النقل والعمالة أو 


خدمات قصيرة الأجل 
مستفادة من السلع والمواد 
المشتراة بهدف البيع أو بقصد 
الاستخدام فى العمليات 
الإنتتاجية أو خدمات طويلة 
الأجل مستفادة من الأصول 
الشابتة (عروض القنية 


هذا ويتم قياس تكلفة 
الخدمات الفورية على أساس 
القيمةالجارية فى ذلك 


أ الوقت كما تقاس تكلفة 


الخدمات قصيرة الأجل على 
أساس القيمة الجارية 
للمستفيد منها فى ممارسة 
النشاط أما تكلفّة الخدمات 
طويلة الأجل للمستنفدة فى 
ممارسة النشاط فإنه يتم 
قياسها على أساس الفرق بين 


' القيمة الجارية فى بداية 


الحول وبين قيمتها الجازية 
عن حولان الجول .٠‏ 


ويتضح مما سبق أن التكلفة 
' الصناعية وفقاً لما يقِضى به 
:فقه الزكاة تشمل تكلفة” 


الخدمبات ال مستنفدة التى 
تتعلق بإنتاج السلعة سواء 
أكانت خدمات فورية أو 
قصيرة الأجل أو طويلة الأجل 
ولتحديد وعاء زكاة المنشأت 
الصناعية يجب قياس التكلفة 
الصناعية فى إطار المبادئٌ 
التى تحكم هذا القياس فيفقه 
الزكاة ومن أهم هذه المبادئ 
مايلى : 

(1) اتباع أساس القيمة 
الجارية لقياس تكلفة 
الخدمات المستنقدة من 
عروض القنية وعروض 
الصناعة وأيضاً لقياس 
عروض تجارية جديدة بدلاً 
من المبيعة 326 

(ب) ضرورة ربط التضحية 
بالعائد فإذا لم يقابل 
التتضحية منافع فإن 
النفقة تعتبر خسائر 
وتنقسم: الخسائر إلى نوعسين 
النوع الأول : خساكريتم 
معامالتها نفس معاملة 


التكاليف لأنها مسموخاثا 

عادية تحدث أثناء فزاولة 
الغملية الإنتاجية وتعبر.عن: 
ْ الفاقد والتالف الطبيعئ!؛؟ 


النوع الثانى : حسائر 
الممكن تفاديها لذلك يتحملها 
المتسبب موظفاً با مشروع أو 
أإجنبياً. عنه سسواء كان موظفاً 
أو أجنبيياً عن المشروع . 
(ج) استبعاد الفائدة على 
راس امال ا مستثمر وكذلك 
على القروض لأن الفائدة ريا 
تجرمه الشريعة الإسلامية . 
(د) استبعاد الزيادة فى 
أثمان عناصر التكاليف بسبب 
الاحتكار أو البيوع غير 
المشروعة , 
(ه) عدم أخذ التكاليف 
الضمنية فى الاعتبار . 
(و) تبويب التكلفة الصناعية 
تبويباً وظيفياً والتزاما باتباع 
مدخل القياس على الزروع 
والشمار لتحديد وعاء زكاة 
المنشآت الصناعية فإن تحديد 
وعاء زكاة النشاط الصناعى 
(صافى النماء الصناعى) يتم 
وفتقاً للخطوات التالية : 
الخطوة الأولبى : ضم 
الوجدات التامة الصتع خلال 
0 من:جميع.المنتجات » 
سب على ضِم ثمار الجول 


المصروفات اللازمة لعمليات 
الإنتاج الصناعى والتى تتمثل 
فى التكلفة الصناعية من 
القيمة الجارية لنفس العدد 
والنوع من الوحدات المنتتجة 
تالس التناكد فى التجوق 
توصلا إلى انتساء الستاعى 
وذلك قياساً على خصم 
نفقات السقى واليذور 
والفلاحة للوصول إلى صافى 
الثماء الصذاعى . 
وعلى هذا يتحدد الوعاء 
الفرعى الأول لزكاة المنشآت 
الصناعية (صافى النماء 
الصتاعى) وفقاً للنموذج الذى 
تعرضه القائمة التالية : 
قائمة تحديد وعاء النشاط الصنذاعى 
الإنتاج بسعر التحويل 
الإنتاج التام المحول إلى المتجر 
الإنتاج التام بمخازن المصنع 
الإنتاج غير التام 
إجمالى الإنتاج بسعر التحويل. 
الإنتاج بالتكلفة الصناعية 
الإنتاج التام المحول إلى المتجر 
الإنتاج التام بمخازن المصنع 
الإنتاج غير التام , 

' إجمالى الإنتاج بالتكلفة 
عب ومسا 


هذا وتحدد قيمة زكاة 
النشاط الصفاعى بالمعادلة 
التالية : 

زكاة النشاط الصناعى - 
صافى النماء الصناعى» ٠١‏ / 
0 قياس وعاء زكاة النشاط 
التتجارى فى المنشآت 
الصناعية . 

يتحدد وعاء زكاة النشاط 
التتجارى فى المنشآت 
الصناعية بالأعمال التى تجب 
فيها زكاة التجارة والتى تشكل 
إطارا يدخل فى نطاق جميع 
الأعمال إذا توافر فيها 
عتسراق العتصبر الأول ٠‏ 
العمل ويمثله البيع والشراء 
والوساطة فى التبادل وطقاً 
لأحكام الإسْلام أما العنصر 
الثانى فهو النية ومضمونها أن 
التاجر عندما يزاول مهنته 
بقصد الربح وهو بذلك ينوى 
بعملة المحافظة على رأسماله. 
وتحقيق:النماء وتذلك فإن 
الأموال التى تخضع لزكاة 
التجارة تتسم:ناقترانها بنية 
التجارة' بتداول تلك الأموال 


. وتتقليبها بيع ونشسراءٌ وتأجيراً. 


وإذا لم تقترن.النية.بالعيمل: 


ويتحدد نطاق المال الذى 
يدخل فى وعاء زكاة التجارة 
فى عروض التجارة وهى 
الأموال المعدة للبيع 
والمخصصة للنماء ويتم 
تقييمه على أساس السعر 
الجارى وفقاً لما يبجرى عليه 
فقه الزكاة وذلك علي أساس 
أنه يعبر بصدق وعدالة عن 
القيمة الحقيقية للأموال . 
وتأسيساً على ذلك فإن وعاء 
زكاة النشاط التجارى.فى 
المنشآت الصناعية يتحدد 
وفقاً للخطوات التالية : 
الخطوة الأولى : حضر عروض 
التجارة وملحقاتها والتى 
تتمثل فى مخزؤن الإنتاج التام 
المحول من المصنع ؛ الديون 
التجارية والحسانبات المدينة 
الأخرى ء والمواد الخام 
الموجودة بالمصنع فى نهاية 
الحول . 

الخطوة الثانية : حصر النقود 
وملحقناتها والتى تتضمن 
النقود بالصندوق فى المصنع 
والمآجر والحسابات الجاريّة 


الم 


الخطوة الخالفة حخصس 
الالتزامات والتى تتمثل فى 
المقدار المخصص يقيناً لاقتناء 


عروض صناعية وعروض 
قنية تم التعاقد عليها 
والالتزام بهافقعلاً. 
والالتتزامات المتداولة 
والمخصصات ومقابل قيمة 
الإنتاج التام'المحول من المصنع 
وحسابات موردى المواد الخام. 
وعلى هذا يتحدد وعاء زكاة 
النشاط التجارى وهو الوعاء 


الفرعى الثانى لزكاة المنشآت , 


الصناعية وفقاً للنموذج الذى 
تعرضه القائمة التالية : 
قائمة تحديد وعاء النشاط التجارى 
الأصول المتداولة 
إجمالى عروض التجارة وملحقائها 
إجمالى النقود وملحقاتها ' ' 
مجموع الأصول المتداولة 
وعاء زكاة النشاط التجارى 
(صافى رأس المال النامى) ٠‏ 


ويتحدد مقداز زكاة النشاط 


التجارى بالمعادلة التالية : 


زكناة النشاط التجارى ع 


صسافى :رأس المال النامى.»ه 


لما كانت علة الزكاة هى النماء 
فإن عروض القنية فى ذاتها 
لا تجب الزكاة عليها إلا إذا تم 
بيعها فيتحقق نماءها ويعرف 
فى فقه الزكاة بالفائدة 
المحققة التى تقابل المكاسب 
الرأسمالية فى المحاسبة 
كذلك يرتبط قياس الريح فى 
فقه المعاملات بسلامة رأس 
المال لذلك كانت القيمة 
الجارية هى أساس القيمة 
مما يترتب عليه أن ينشأ نماء 
فى عروض القنية تعرف فى 
فقه الزكاة بالفائدة التقديرية 
التى تقابل أرباح الحيازة فى 
الحاسية . 
وعلى ذلك فإن وعاء زكاة 
عروض القنية يتحدد نطاقه 


بالفائدة المحققة وتحبدد 
بالفرق بين قيمة عروض 
. القنية المباعة وبين قيمتها 
الدفترية وكذلك بالقائدة 
التقديرية التى تحدد بالفرق 
بيم القيمة الجارية لعزوض, 
القنية وبين قيمتها الدجترية 


> 


الوعاء بمقدار العشر . 
وعلى هذا يتحدد وعاء زكاة 
عروض القنيةالتى 
تستخدمها المنشآت الصناعية 
فى النشغاط التتجارى وهو 
الوعاء الفرعى الثالث لزكاة 
هذه المنشآت وفقاً للنموذج 
الذى تعرضه القائمة التالية : 
الفائدة المحققة 
قيمة عروض القنية المباعة 
القيمة الدفترية بعروض 
القلية المباعة 

الفائدة المحققة 

الفائدة التقديرية 

القيمة الجارية لعروض القنية المتاحة 
القيمة الدفئرية لعروض القنية 
الفائدة التقديرية 

وعاء عروض القنية ( صافى 
نماء عروض القنية ) 
ويتحدد مقدار زكاة عروض 
القنية التى تستخدمها 
المنشآت الصناعية فى 
التشاط التجارى بالمعادلة 
التالية : 

زكاة. عروض القنية - عروض 
صيإفى نماء عروض القنية 
»د 1/1٠١‏ 

وكاشيسا على ما تقدم من 
دراسة فى هذا الجزء من 
البْبحث يقترح الباحث النموذج 
التإلى لقنيناس وعاء زكاة 
المنشآت الضناعية . 


وعاء زكاة النشاط الصناعى 
الإنتاج بسعر التحويل 
الإجمالى بالتكلفة الصناعية 


صافى النماء وزكاته العشر 
+4 


وعاء زكاة النشاط التجارى 2 - 
إجمالى عروض التجارة وملحقاتها + 
إجمالى النقود وملحقاتها - 
إجمالى الالتزامات المتداولة 


صافى رأس المال النامى وزكاته ربج العشر 
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وعاء عروض النقدية 
قيمة العروض القنية المباعة ب 
القيمة الدفترية لعروض القنية المباعة + 


القيمة الجارية لعروض القنية المتاحة - 
القيمة الدفترية لعروض القنية المتاحة 
صافى رأس امال النامى وزكاته ربج العشر 


1- خلاصة البحث ونتائجه . 

تناول هذا البحث تحليل الجوانب 
الأساسية المرتبطة بتحديد وعاء 
زكاة المنشآت الصناعية من منظور 
محاسبى وتبدو أهمية البحث فى أن 
الصناعة تعتبر من معالم الحياة 
المعاصرة التى لم تعرف فى عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا 
فى عهد الخلفاء الراشدين ومن ثم 


. اختلفت الأراء على مستوى الفكر 


الإسلامى فى وجوب زكاة المنشآات 


. الصناعيمة وأشس قياس وعائها 


ومقدارها لذلك تناول البحث هذه 


: الأراء بالدراسة بغية الكشف عن 


الرأى الراجح فيها ومحاولة إكسابة 
طابعه التطبيقى باعتبار أن كيفية 
التحاسب عن الزكاة تعتبر العملية 


2 


6 
- 


الفنية التى تتحدد فعالية التطبيق 
العملى لهذا الرأى من خلالها . 
ولقد تناول البحث فى القسم الرايع 
تحديد نطاق المال الذى يجب فيه 
الزكاة بالنسبة للمنشآت الصناعية 
واتضح من مفهوم المال فى الإسلام 
أنه يدخل فى هذا النطاق الأموال 
المخصصة للنماء والأموال التى 
تعتبر نماء فى ذاتها وكذلك غلات 
المصائع أى ثمرة إنتاجها مما يجعل 
المنشآث الصناعية خاضعة للزكاة . 
واستناداً على ذلك اتجه الباحث فى 
القسم الخامس باستقصاء الفكر 
الإسلامى فى مجال الزكاة للتوصل 
إلى المدخل الملائم لتزكية المشروع 
الصناعى باعتباره يقوم بوظيفتين 
هما : الإنتاج والتسويق ومن ثم يمكن 
تحديد وعاء الزكاة باللنسبة له 
بافتراض أنه يتكون من مركزى 
ربحية هما : المصنع والمتجر وقد 
اتضح أن الفكر الإسلامى انتسهى إلى 
ثلاثة مداخل يمكن استخدام أحدها 
بتحديد وعاء زكاة لمنشآت الصناعية 
وهذه المداخل هى : مدخل القيساس 
على زكاة التجارة ومدخل القياس 
على زكاة النقود ومدخل القياس على 
زكاة الزروع والثمار وقد اتضح أن 
المدخل الأخير هو المدخل الملائم 
للتطبيق بالنسبة للمنشآت الصناعية . 
هذا وبعد أن أوضح البحث المدخل 
الذى بين الاعتماد عليه فى تحديد 
وعاء زكاة المشروعات الصناعية 
اتجه الباحث فى القسم الساذس إلى 
محاولة تطوير نموذج محاسبى 
لقياس وعاء زكاة المشروعات 
الصناعية وقد تبين أن هذا النمؤذج 
ينطوى على ثلاثة أوعية فرعية هى 
وعاء زكاة النشاط الصناعى الذى, 
تجب فيه الزكاة بمقدار العشر ووعاء 
زكاة النشاط التجارى وتجب فيبه 
' الزكاة بمقدار ربع العشر ووعاء 
: زكاة-نماء .عروض. القينة'التئ: يقتنيها 
: المصنع للاستخدام فى المتجر وتجب 
فية الزكاة بتقدار العشر 3 07 


متؤذ ملي 


ران اش سال رامن ليت سال 
السسرخص به المصدروا مدفوع 
٠‏ مليون دولار أمريكى 8 مليون دولار أمريكى 
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شركة مساهمة مصرية 


نشائج السنك عن النصف الأول من العام المالس ٠١٠؟‏ م 


« إجمالى حجم الأعمال 

٠‏ إجمالى الأصول 

« الأوعية والشهادات الادخارية 

« إجمالى أرصدة التوظيف والاستثمار 

« الأصول السائلة 

٠‏ أرصدة المخصصات 

ه حقوق المساهمين 

« إيرادات النشاط عن المترة (١1/1:٠؟/5)‏ 

« عائد الأوعيةالادخارية 
عن الخترة (3/9:1/1) 

ه جملة المصروفات والاهلاكات وتدعيم 
المخصصات للفخترة )5/90:1/١(‏ 

ه صافى أرياح المترة 


١‏ فسروع الجنك 

فرع الجيزة : (141) شارع التحرير ‏ ميدان الجلاء ‏ الدقى  .‏ شرع الشاهرة : )١(‏ شارع ١١‏ يوليو ‏ القاهرة 

الأزهر ‏ غمرة ‏ مصرالجديدة ‏ الدقى ‏ مدينة نصر ‏ السيدة زينب ‏ زيزينيا (القاهرة الجديدة ) 
االإسكندرية. دمنهور طنطا ‏ بنها_المنصورة _المحلة الكبرى ‏ الزقازيق_السويس 

مدينة دمياط الجديدة ‏ أسيوط ‏ سوهاج . 

فروع قيد الانتتاج 
مدينة السادس من أكتوبر ‏ الإسكندرية (؟) ‏ شبرا ‏ المعادى ‏ دسوق (كفر الشيخ  )‏ أسوان 
العريش ( شمال سيناء  )‏ الهرم 


لساندة الشروعات الصغيرة والمتوسطة 
الب ئ 01 لمكن 

| بالتعاون مع بنكالاستثمررالأوروبى 
أ يساصمدك على تمقيق أهداف مشروعك 


معإعطاءأولوية فى التمويل للمشروعات 
التىيوجد لديهافرص للتصدير 
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الأقرباليك 


